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 شكر وعرفان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الانجازات، 

من لا يشكر الناس لا يشكر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم"

 " الله

بر عن خالص شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في انجاز هذا نود أن نع

 العمل.

عز وجل، الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل  شكر للهنبدأ بال

برعايته وكرمه، ثم نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا الفاضل "تومي 

يحي" على قبوله الإشراف على هذا العمل، وعلى ما بذله من جهد 

 .نه يجزيه عنا خير الجزاءأ الله لأانجازه، و نس ووقت في متابعة

اللجنة المناقشة على قبولهم  لأعضاءكما نعبر عن شكرنا وتقديرنا 

مناقشة هذا العمل وتقييمه، ونتمنى لهم التوفيق والسداد ونقدم الشكر 

على مرافقتنا بالتعليم والتوصية طوال سيرتنا  أساتذتنالجميع  أيضا

 أوهذا العمل من قريب  إنجاحن ساهم في الدراسية، ونشكر كل م

ل الله أن يجعل أبالدعم المعنوي أو المادي، ونس بعيد، سواء كان ذلك

 .فع به الأمةتتنن أهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، و

 

 



  

 

 إهــــــــــداء

 ر،عصدق المشاأالكلمات و أجملمن يستحقون  إلــــــــــــى

 هدي هذا العمل المتواضعأ

لتي ان ، العزيزة، نبع الحب والعطف والحنا أمي ــــــــىإلــــــ

 يهاإل وأحسنالله عمرها  أطالقدمت الدعم والتشجيع بلا حدود، 

 ي حبالفاضل رحمة الله عليه، الذي زرع في قلب أبي إلـــــــى

الحياة والطموح، وشجعني على رسم طريق النجاح، رحمك 

 فسيح جناته وأسكنكالله 

 وأالغالي، شريكي في الحياة وسندي بلا كلل  زوجي إلــــــى

 ملل

 ون لي، حفظهم الله وسدد خطاهم، الذين يمثلالأعزاء أبنائي إلى

 والمستقبل الزاهر، الأمل

كل من دعمني ولو بكلمة طيبة، ووقف بجانبي في  إلى

 كر والتقديرشلهم بال أتوجهمسيرتي 

 

 ةــــــــــــــنعيم 
 

 

 

 



  

 

 إهــــــــداء

في دربي الطمأنينةكانت نبع الحياة، ورفيقة الدعاء، وسر من  لىإ  

الله في عمرك وحفظك من كل  أطالالعزيزة ربيع عمري الدائم،  أمي إلى

أيامي أشرقتسوء، فبفضل دعائك مضيت، وبهديك   

من زرع في قلبي الثقة، وشجعني على المضي قدما رغم العثرات، إلى  

 عني كل الخير، فكنت القدوة الغالي، سندي وفخري، جزاك الله أبي إلى

 والملهم

من شاركته الحياة فكان لي وطنا وسندا، إلى  

كنت دائما هناك حين  ولأنكزوجي العزيز، شكرا لاحتوائك لصبرك،  إلى

 احتجتك

مأعينهجميلا في  أراهومستقبلي الذي  أملي،، وبصدر أياميبهجتي  إلى  

سعيي  أسباب أجملنتم ، حفظهم الله وسدد خطاكم، فاالأحبة أبنائي إلى

 وتوفيقي

الذين تشرفت بمعرفتهم، انتم جزء لا ينسى من  الأصدقاءوالأحبةكل  إلى

 هذه الرحلة

 إلى كل من دعمني ولو بكلمة أو ابتسامة أو دعوة صادقة...

م الله جميعا، ودمتم في قلبي كما كنتم في طريقيكحفظ  

 

ءـــــــــــــــــــــاوف  
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 يررذ العقررابي مرحلررة مرررت بتطررور ترراريخي فرري ظررل التشررريعات الجنائيررة خاصررة فيمررا يخررصيعتبررر التنف

كثيرر مرن عرفرت طريقهرا فري التشرريعات الجنائيرة لتحرل محرل ال الأخيررةهرذه  أنالعقوبة السالبة للحريرة،حي  

مرام بحقروق تنجرد مشركلة الاه المشراكلهرذه  أولولعرل  العقوبات البدنية التي تظهرر مشراكل فري التنفيرذ العقرابي

 مررراأفرري صررورة تمكنرره مررن الحيرراة، وتعررد هررذه المشرركلة  الأقررلالمحكرروم عليرره داخررل الملسسررة العقابيررة علررى 

 ة المحكروميسرتغرق حيراون تنفيرذ هرذه العقوبرات يمترد وقترا ، لأضروريا تقتضيه طبيعة العقوبة السرالبة للحريرة

 عليه.

ي التنفيررذ فرر الإنسررانيةعقابيررة ومراعرراة القواعررد النظررر فرري المعاملررة ال بإعررادةقررام البرراحثون والمفكرررون 

نتزاع ه توجيهرا سرليما براحريرة المحكروم عليره حترى يمكرن توجيهراغتنرام فرصرة سرلب  إلرىالعقابي، كما دعروا 

 .مهنيا حتى تتاح له فرصة العمل الشريف بعد انتهاء العقوبة وإعدادهإعدادالديه  الإجرامدوافع 

دت العامرل السياسري، فقرد شره أهمهرار حقوق المحكروم عليره ولعرل في ظهو العواملساهمت العديد من 

مقراطيرة القررن الثرامن عشرر تطرورا كبيررا فري المجرال السياسري نتيجرة لانتشرار مبراد  الدي أواخررفي  أوروبا

ن مسراواة بريالتي نادى بها العديرد مرن الفلاسرفة والمفكررين خاصرة مرا تعلرق منهرا بمفهروم الحريرات الفرديرة وال

لعقررابي انجررد العامررل الررديني فقررد كرران النظررام  أيضررافرري الحقرروق والحريررات، ومررن العوامررل المسرراهمة  الأفررراد

 برررز مررا يلكررد ذلررك نظررام السررجون فرري وقررتأالمصررلحين، و راءآوقررد سرربق كررل المرردارس والرردعاة  الإسررلامي

 لرذي وضرعهونظرام السرجون ا مالخليفة عمر برن عبرد العزيرز الرذي اهرتم بشركل واضرح بحقروق المحكروم علريه

ة الدولرر أرجراءفرري  أيضرابتطبيقره  أوصررىيوسررف بنراء علرى طلررب الخليفرة هررارون الرشريد والرذي  أبروالقاضري 

 الإنسرانق العرالمي لحقرو الإعرلان رأسرها، كما اهتمت المواثيرق الدوليرة بحمايرة هرذه الحقروق وعلرى الإسلامية

 لررىعيرره الاهتمررام بحقرروق المحكرروم علقتصررر ، ولررم ي1948المتحرردة سررنة  للأمررمالجمعيررة العامررة  أقرتررهالررذي 

 أمريكراو الإنسران فري أوروبرامختلفة لحقوق  أنظمةفظهرت  الإقليميبل شمل المستوى  فقط،المستوى الدولي 

 .وإفريقيا

الرذي كران  كما اهتمت التشريعات الجنائيرة الداخليرة بحقروق المحكروم عليره لا سريما التشرريع الجزائرري

المحبروس،  الإنسرانالعالمية الحديثة في مجال احتررام حقروق  الإنسانيةا للمباد  بمثابة انخراط الجزائر وتبينه

جديردة مسرتوحاة  أحكامرا و القروانين التري سرنها المشررع الجزائرري تضرمنتمجرال هذا المواكبة التطور في  و

المحبروس  نالإنسرامن ضرورة التكفرل بحقروق  الأخيرةالبيئة الدولية في السنوات  أقرتهامن الانعكاسات التي 

الملسسررات العقابيرة المكران الررذي تنفرذ فيرره العقوبرة السررالبة  أن، وباعتبرار المسررتويات أعلرى إلررىوالارتقراء بهرا 

واقرع تنفيرذي مرن خرلال  إلرىووظيفرة العقوبرة  وأهردافتكرون مكانرا يتررجم فلسرفة  أنللحريرة فمرن الضرروري 

، ولا يكرون ذلرك أخررىا صرالحا للمجتمرع مررة المحكوم عليره ليعرود فررد تأهيلوإعادة  إصلاحتطبيق برنامج 

 سلطت حماية فعالة على حقوق المحكوم عليه. إذا إلامتاحا 
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قابيرة حقوق المحكوم عليه داخرل وخرارا الملسسرة العموضوع البالغة التي يحظى بها  نظرا للأهميةو 

جون تحسررين حررال السرر إلررىصرريحات المتعاليررة مررن قبررل المنظمررات الحقوقيررة العالميررة الداعيررة مررن خررلال ال، 

 واحترررام كرامررة المحبوسررين، والاهتمررام المتزايررد بهررذه الشررريحة مررن المجتمررع الترري كانررت ضررحية ظررروف

 أهررمالضرروء علررى  قرراءلإ إلررىوهررذا مررا شررجعنا  ،السررلوك المنحرررف إلررىاجتماعيررة وعوامررل شخصررية دفعتهررا 

 .ه الدراسات والتعديلاتالتعديلات التي شهدتها الدول المتقدمة ومواكبة المشرع الجزائري لهذ

ة سرالبة الحقروق التري يتمترع بهرا المحكروم عليره بعقوبر إبررازهرو  دراسنة هنذا الموضنو الهدف منن  و 

ة مرردى فعاليرر المواثيررق والاتفاقيررات الدوليررة، وبيرران كيفيررة اسررتحقاقها ومضررمونها، وتحديررد أقرتهرراللحريررة الترري 

 المستحدثة في تجسيد وترقية هذه الحقوق. الأجهزة

تنفيررذ حقرروق المحكرروم عليرره خررلال مرحلررة ال أن، إلررى اعتبررار الموضننو هننذا و تعننود أسننبات اختيننار  

متزايررد مطلبررا علميررا فرري ظررل الاهتمررام ال أصرربح إليررهالعقررابي مررن المواضرريع الحيويررة فرري المجتمررع، فررالتطرق 

يررة لرروم الجنائالبرراحثون فرري مجررال الع عامررة والمسررجون بصررفة خاصررة، ففرري الجزائررر لررم يررول الإنسررانبحقرروق 

لقليرل ا أنا حير  لفئة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية والحقوق التري يتمتعرون بهر اللازمةوالعناية  الأهمية

نحرراول مررن خررلال هررذا البحرر  سررد الررنقص والوقرروف علررى تنرراول  فإننررامنهررا تنرراول هررذا الموضرروع، وعليرره 

وليرررة ون، وكررذا الاتفاقيررات والمعاهرردات الدالنصرروص القانونيررة والتنظيميررة المعمرررول بهمررا فرري مجررال السرررج

 ن والمعراييرالمعاملرة العقابيرة للدسرتور والقرانو ليباأسرللوقوف علرى مردى مطابقرة  الشأنالمعمول بها في هذا 

 الدولية لحماية حقوق المحبوسين.

بحر  ميرداني  دإعردان عدم تمكننرا مرتتمثل في  التي واجهتنا اثناء اعدادنا لهاته المذكرة الصعوباتو         

الوصررية علررى السررجون ممررا جعررل  الإدارةبالموضرروع مررن  تتعلررقالترري  الإحصررائياتوحصررولنا علررى بعرر  

دراسررتنا ناقصررة مررن هررذا الجانب،وكررذلك نقررص المراجررع المتخصصررة فرري التشررريع الجزائررري والترري تكرراد 

 .منعدمة

 الإشكالية:      

البة للحريرة العقوبرة السر أثنراءالملسسرة العقابيرة  داخرليتمتع بها  حقوق  إلىتنقسم حقوق المحكوم عليه 

       ة:لآتيرا الإشكالية، وعليه نطرح وإصلاح تأهيل أفضل اتوالى حقوق تمنح له خارا الملسسة العقابية لضمان

 ؟؟ عقابي القانونية لحماية حقوق المحكوم عليه أثناء مرحلة التنفيذ المامدى فعالية الضمانات 

 :عالمنهج المتب      
مرن خرلال تحديرد حقروق و المرنهج المقرارن التحليلري  سنتبع في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي

تنفيرذ العقوبرة السرالبة للحريرة،  وإجرراءاتالمحكوم عليه، وتحليل بع  النصوص القانونية التي تحكرم قواعرد 
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 و الإدمرااهرا فري تحقيرق وظيفرة القائمة على تجسيد هذه الحقوق وتحليلها وبيران مردى فاعليت الأجهزةووصف 

 .لضبط مختلف المفاهيم ذات الصلة بالموضوع 

حقروق بهذا ما سيتم الإجابة عليه من خلال خطة ثنائية تحتوي علرى فصرلين ا الفصرل الأولل المعنرون 

ا الملسسرة تناولنرا فيهحقروق المحكروم عليره خرارو في االفصل الثانيل  المحكوم عليه داخل الملسسة العقابية

 متوجين هذا البح  بخاتمة تتضمن جملة من النتائج و المقترحات.  لعقابية ا
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 تمهيد
 

رتكرابهم اشهد الفكر العقابي الحدي  تطور في إصلاح أفراد المجتمع من جهرة والمحكروم علريهم بسربب        

 مرن خرلال تعديلرهبالمحبوسرين  رع الجزائرريالمشر اهتمرام للجريمة على الخصوص من جهرة أخررى، لاسريما

دمراا الذي تضمن إجراءات وطررق جديردة تهردف إلرى إعرادة إ المحبوسين وإعادةإدماالقانون تنظيم السجون 

جره مرن المحبوس في المجتمع ومنحه جملة من الحقوق باختلاف أنواعها تساهم فري إعرادة بنراء سرلوكه وإخرا

 .دائرة التجريم 

مام بدراسة الوضع العقابي بشقيه فيما يتعلق بالحقوق الممنوحرة للمحكروم عليره فري فتررة تنفيرذ الاهت إن        

طروير غلرب الردول لتإليهاأيرة جديردة سرعت لن الحقوق الممنوحة خارا الملسسة العقابيرة يطررح رأالحكم وبش

 .والنفع الإصلاحالعقابية التي تهتم بتحقيق كل غايات  أنظمتها

ة فير الرعايرهي المكان الذي تنفذ فيه العقوبة السالبة للحرية لهذا الغر  وجب تروفالملسسة العقابية 

 ونيرة للحقروقالطبيعرة القانتعرالج الدراسرة فري هرذا الفصرل اللازمة للمحكروم عليره أثنراء تواجرده داخلهرا وعليره 

قيمرره وقدراترره والحقرروق الراميررة إلررى تنميررة االمبحرر  الأولل الراميررة للمحافظررة علررى سررلامة المحكرروم عليرره 

 االمبح  الثانيل.   المعنوية 
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 عليه محكومالطبيعة القانونية للحقوق الرامية للمحافظة على سلامة الالمبحث الأول:
 
 الأساسيةتعتبر الملسسة العقابية المكان المناسب لتحقيق حقوق المحكوم عليه الذي فقد حقا من حقوقه      

سلبت حريته ولكنه له الحق في احترام كرامته والاعتراف  إنسانفالمحكوم عليه هو وهو حق الحرية،  لاأ

يعامل بها  أنالتي يجب  الإنسانيةالعقابية على المعاملة  الأنظمةاغلب  أكدتبشخصيته القانونية لذلك 

الحق في ظروف وله أيضا  المحكوم عليه التي تبقى حقا قائما له فترة قضائه للعقوبة داخل الملسسة العقابية

 .1معيشية وإقامة مناسبة والاهتمام برعايته الصحية والاجتماعية

 بلأساليابموجب  التأهيلضمان حق المحكوم عليه في  إلىالوضع في الملسسة العقابية يعتبر السبيل  إن

 إرادة قفسه وخلنبنزع القيم الفاسدة في  وإصلاحهالعقابية لتحقيق تهذيبه وعلاجه  الإدارةالتي تستعملها 

ليه علمحكوم يتمتع بها ا أساسيةفي نفس الوقت حقوقا  الأساليبالخضوع للقانون واحترامه ويمكن رد هذه 

 .لتهذيبالعمل، التعليم واء وعلاا ورعاية اجتماعية ونفسية ،المتمثلة في الرعاية الصحية من غذا

 فري هلل وحقالإنسانية االمطلب الأووعليه تتناول الدراسة في هذا المبح  حق المحكوم عليه في المعاملة 

 .االمطلب الثانيل والاجتماعية صحيةالرعاية توفيرال

 حق المحكوم عليه في المعاملة الإنسانية: المطلت الأول

وجب الحفراظ  الأخيروهذا  إنسانالمحبوس  أنالحقوق كون  أهميعتبر الحق في المعاملة الإنسانية من         

جرائم التري قرد ارتكبهرا وهرذا الحرق مضرمون فري مختلرف القروانين لاسريما الدسراتير على كرامته مهما كانت ال

ات الأمرم المتحردة بخصروص هرذا ومرا تضرمنته اتفاقير الإنسرانالعرالمي لحقروق  الإعرلانفري  وأيضراالجزائرية 

مرن الحق، فان الاعتراف بالحق في الكرامة الإنسانية أمر ضروري لدى مختلف التشريعات في العرالم وذلرك 

اجررل مسرراعدة المحكرروم عليرره لإعررادة تأهيلرره وإصررلاحه اجتماعيررا ونفسرريا، فررلا تمييررز بررين الإنسرران المجرررم 

 .2والإنسان غير المجرم في الكرامة الإنسانية

ره ومظاه الأولرع نسانية في الفالإمعاملة الوعليه سنتناول في هذا الصدد الأساس القانوني للحق في        

 .في الفرع الثاني

 

                                                

العدد  مجلة البحو  القانونية و الاقتصادية االمنصورةلفي مرحلة التنفيذ العقابي،فايق عوضين محمد،حق المحكوم عليه  -1

 501،ص2019، دسيمبر 70

، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الإنسانحسام الدين موسى عماد الدين الشريبني، العقوبات السالبة للحرية وحقوق  -2

 257، ص2011مصر،الحقوق ، جامعة طنطا، 
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 الفر  الأول: الأساس القانوني للحق في المعاملة الإنسانية

، وهي حقوق لصيقة إنسانيتهيتمتع المحكوم عليه بمجموعة من الحقوق التي تستمد وجودها من        

طابع  إضفاءمن النظام العام لذلك تحرص النظم العقابية على  لأنهايتنازل عنها  أنبالشخصية لا يجوز 

، فكل التطور من كرامة المحكوم عليه لإهدارنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وذلك تجنبا على ت الإنسانية

 .1الإنسانوان يراعى فيه احترام كرامة  إصلاحهالعقابي الحدي  جاء بهدف 

اتير لدولية والدساقانونية متينة  يجد مصدره في المعاهدات  الإنسانيةإلىأسسيستند الحق في الكرامة        

 .هوأبعادهذا الحق  أهميةونتائج قانونية هامة تتماشى مع  أثارنين العادية كما يرتب والقوا

ك، لذلموجبة كانت الاعتبارات ال آياقيود  أيهو حق مطلق لا ترد عليه  إنسانيةوعليه فالحق في معاملة 

مة مهوق الاحد الحقوحر  القانون الدولي عن طريق المعاهدات على كفالة هذا الحق باعتباره 

 الدساتير والتشريعات الوضعية. أيضا، كما فعلت ذلك للإنسان

عيد على الصعلى الصعيد الدولي و إنسانيةالقانوني للحق في معاملة  الأساسذلك لا بد من توضيح  ولأجل

 الوطني.

 على الصعيد الدوليالمعاملة الانسانية : أولا

 1776لسنة  الأمريكيالاستقلال  إعلانهوره مع هو حق له جذور تاريخية لظ إنسانيةالحق في معاملة      

الذي تضمن عدة مباد   1789الثورة الفرنسية لسنة  إبانوالمواطن  الإنسانحقوق  وإعلانوكذلك تزامنا 

 .2تحط من كرامته أننها أش من معاملة لآي، مانعا بذلك تعرضه  الإنسانتنص على احترام كرامة 

 نسرانيةالإفري الكرامرة  الإنسرانبحرق  الآخرالاعتررافمتضمنا هرو  1945المتحدة سنة  الأممميثاق  أيضاجاء 

 للإنسران سرانيةالإنبرالحقوق  إيماننرانلكرد مرن جديرد  أنفسناأنعلى  آليناالمتحدة، وقد  الأمممعلنا:" نحن شعوب 

اء لرذي جروا 1948لسرنة  الإنسرانالعالمي لحقروق  الإعلانفي نفس الصدد  أيضاوبكرامه الفرد وقدره"، تلاه 

ل منره 05المرادة الخامسرة ا وأيضراأكدتمتسراوين فري الكرامرة"  اأحررار:" يولرد جميرع النراس الأولىفي مادته 

 .بالكرامة" اطةأوالإحالوحشية  أوالمعاملات القاسية  أوللتعذيب ولا للعقوبات  أيإنسان  ر  يع  على انه:" لا ُ

                                                

، 2004دحت عبد العزيز إبراهيم، حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي، دار النهضة العربية، القاهرة، د/ محمد م -1

 .74ص

أسماء كلانمر، حقوق المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ،تخصص قانون عام، كلية -2

 .203،ص2019-2018، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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لكدة مقانونية ئجه الكحق قانوني له مضمونه ونتا يةالإنسانتوالت الاتفاقيات الدولية على الاعتراف بالمعاملة 

ية على انه:" لا ل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياس07على هذا الحق في نص المادة السابعة ا أيضا

جاءت  اوأيضمة"، الحاطة بالكراأواللانسانيةأوالعقوبة القاسية  أواحد للتعذيب ولا للمعاملة  إخضاعيجوز 

لحق ا:" لكل فرد ولىالأفي عبارة مماثلة بالفقرة  بالإعلانالوارد  المبدأل من نفس العهد 09عة االمادة التاس

احد من  اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أوعلى شخصه، ولا يجوز توقيف احد  الأمانفي الحرية وفي 

 ".المقرر فيه للإجراءينص عليها القانون وطبقا  إلالأسبابحريته 

 إعلان في الإنسانيةتمتعه بالكرامة  المحكوم عليه وضرورة إلىس النظرة لك على نفكذ تأكدت       

لتعذيب لمن التعر   الأشخاصوالخاص بحماية  1985سنة  ديسمبر 09المتحدة في  للأممالجمعية العامة 

 .اللانسانيةأووغيره من الضرب والمعاملة المهينة والعقوبة القاسية 

بعقد  سانيةالإنمجهودات الدولية لمناهضة التعذيب حفاظا منهم على الكرامة توجت ال الأخيروفي        

 89/66، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1984اتفاقية خاصة بذلك عام 

د ح إلىي تصل المهينة الت أواللانسانيةأووالتي جاءت بحظر المعاملة القاسية  1989مايو  16الملرخ في 

 يب.التعذ

 على الصعيد الوطنيالمعاملة الانسانية ثانيا:        

"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة :أنه  على 2020لسنة  من الدستور الجزائري 40المادة  تنص       

الإنسان، يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة، يعاقب القانون على التعذيب وعلى 

القانوني لحق  الأساس، وبذلك فتعتبر هذه المادة 1سانية أو المهينة، والاتجار بالبشر"المعاملات القاسية واللان

 .إنسانيةالمحكوم عليه في معاملة 

القوانين العادية كالقانون رقم نصت عليه أيضا هو حق دستوري  إنسانيةفحق المحكوم في معاملة      

من  40مخالفا لنص المادة  يأتيلمحبوسين الاجتماعي ل وإعادةالإدمااالخاص بتنظيم السجون  05/04

المشرع في  أنإرادةالدستور الجزائري يعدنص غير دستوري ولا يصلح العمل به، واتضح من خلال ذلك 

 1966عندما صادقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  المبدأاحترام هذا 

والذي نص في مادته السابعة على انه: لا  1989مايو  16ي الملرخ ف 89/67بموجب المرسوم رقم 

بالكرامة..." واتفاقية  أوالإحاطة اللانسانية أوالعقوبة القاسية  أواحد للتعذيب ولا للمعاملة  إخضاعيجوز 

                                                

لسنة  82، ا ر 30/12/2020، الصادر بتاريخ 2020، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 20/442لمرسوم الرئاسي ا -1

2020. 
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والتي  1984المهينة لسنة  أو الاانسانية أوالعقوبة القاسية  أومناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

والتي نصت في مادتها  1989مايو  16الملرخ في  89/66ت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادق

عذاب شديد جسديا كان  أولم أعمل ينتج عنه  أي"بالتعذيب"يقصد  ،هذه الاتفاقية را غلأنه:" أعلى  الأولى

 عقليا يلحق عمدا بشخص ما...". أم

ل من العهد 07يلكده نص المادة السابعة ا الإنسانيةة الدستوري للحق في المعامل ن أساسإوعليه ف     

ائر قد ن الجزمن اتفاقية مناهضة التعذيب لا الأولىالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 

لداخلية تشريعات اسمو الاتفاقيات الدولية على ال مبدأقر أالمشرع  أنصادقت على هاتين الاتفاقيتين، وبما 

خ المجلس الدستوري في قراره الملر أكدهوالمصادقة عليها قانونا، وهذا ما  رهاإقرامتى تم 

لوطني اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرا في القانون ا أية، ونظرا لكون 20/08/1989في:

حتج بها ي أنمن الدستور سلطة السموعلىالقوانين تخول لكل مواطن جزائري  150المادة  بمقتضىوتكتسب 

 الجهات القضائية. مأما

 الفر  الثاني: مظاهر الحق في معاملة إنسانية        

، والوطني لدوليابما أن الحق في المعاملة الإنسانية للمحكوم عليه أصبح حقا معترفا به على الصعيدين     

ا مة بموجب نى مصووبما أنه انتماء الإنسان إلى الأسرة البشرية ظل قائما حتى بعد إدانته، فإن كرامته تبق

 حاطةملة أو اكرسته معظم القوانين العقابية، والتي تحظر التعذيب وكل أشكال القسوة والمعاملة المهين

 .بالكرامة

 : حظر استخدام التعذيت ضد المحكوم عليهولاأ

نفسية  مالأتنفيذه للعقوبة لما تسبب له من  أثناءلقد تم نبذ المعاملة القاسية التي يتعر  لها المحكوم عليه    

، لكن على الرغم من ذلك فان الواقع يكشف في كثير الأخريينوجسمية تجعل منه مرفو  من طرف 

تمارس دون قيود تحد منها فان الاتفاقيات  الأفعالعن وجود مثل هذه الممارسات وحتى لا تظل هذه  الأحيان

 .1جل حظرهاأالدولية والتشريعات الداخلية سعت جاهدة من 

لتطرق الينا تعذيب يعتبر من المعاملات القاسية التي تلذي جسم ونفس المحكوم عليه وجب عونظرا لكون ال

 تجريمه. وأسبابتعريفه  إلى

                                                

الموقع الالكتروني  24/04/2025ابتسام حسن سالم بن عيسى، حق المحكوم عليه في معاملة إنسانية، شوهد يوم: -1

www.docdroid.net301،ص. 
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اة ى المعانحتوت عل:" المعاملة اللانسانية التي ابأنهعرف جانب من الفقهاء التعذيب  :تعريف التعذيت /1

ي تتميز وبة والتلتوقيع العق أوالاعترافات  أومات الجسدية التي تفر  بقصد الحصول على المعلو أوالعقلية 

في مادتها 1984والشدة"، وفي نفس الصدد عرفته اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  الإجحافبحالة خاصة من 

ل قصد الحصوبعقليا يلحق عمدا بشخص ما  أمعذاب شديد جسديا كان  أولم أعمل ينتج عنه  أي:"الأولىبأنه

 أوه معاقبته على عمل ارتكب أواعتراف  أيعلى  أوخص ثال  على معلومات من ش أومن هذا الشخص، 

حق مثل عندما يل أوشخص ثال   أيأو  هو  أوإرغامهتخويفه أوشخص ثال   أونه ارتكبه هو أيشتبه في 

 أو يوافق عليه أويحر  عليه  أوكان نوعه  أيايقوم على التمييز  الأسبابسبب من  لأيالعذاب  الألمأوهذا 

شئ العذاب النا الألميتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك  آخرشخص  أوأيكت عنه موظف رسمي يس

 لها". عرضيةالذي يكون نتيجته  أوالملازم لهذه العقوبات  أوفقط عن عقوبات قانونية 

 بالتعذيب : يقصدبأنهمكرر من قانون العقوبات  263المشرع الجزائري عرف التعذيب في المادة  إلاأن   

 .عقليا يلحق عمدا بشخص مهما كان سببه" أولم شديد جسديا أأوكل عمل ينتج عنه عذاب 

تمثل في تولى ن التعذيب يتخذ صورتين: إحداهما بدنية، والأخرى نفسية، الأإوانطلاقا من هذه التعريفات ف

لتي معاناة الام والالآوالثانية تتمثل في التعذيب المعنوي وبالتالي فان التعذيب يتجسد في التعذيب المادي، 

 تلحق الفرد أو الجماعة لغر  محدد.

 ت/ تجريم التعذيت

حيز  إلىسعيا وراء الرقي بالمعاملة الإنسانية وبعيدا عن المساس بقيمة الفرد واحتراما لها ظهر       

قيمة المساس بال أساليببرز أ  الوجود العديد من الاتفاقات الدولية التي تحظر التعذيب باعتباره من 

 .1للفردالإنسانية

حقوقه  طإسقابة ، ولا تبيح العقوإنسانيتهأنه لم يجرد من  ألافالمحكوم عليه وان حُرم بموجب حكم قضائي، 

 .الحق في السلامة الجسدية والنفسية رأسهاغير القابلة للمساس، وعلى 

تم بحقوق يقة دولية تهوث أول 1948ديسمبر  10الصادر بتاريخ الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانيعد حي  

ة العقوب وألمعاملة ل احد للتعذيب ولا إخضاعنه: لا يجوز أفي مادته الخامسة على  الإعلان، فلقد اقر الإنسان

في مادته السابعة  1966بالكرامة"، كما نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  حاطةالأوالقاسية 

 امة".بالكر حاطةلا أو اللانسانيةأوالعقوبة القاسية  أوب ولا للمعاملة حد للتعذيأإخضاعلا يجوز "نه: أعلى 

                                                

 .308،صالمرجع نفسه  -1
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ترام لدول باحلزم اتهذه المادة تعد من أهم المواد في الإعلان، لأنها تلسس لقاعدة قانونية وأخلاقية عالمية 

 كرامة الإنسان، سواء كان حرا أو محروما من حريته، بما في ذلك المحكوم عليهم.

سان الإن ذه المادة مرجعا أساسيا في جميع الاتفاقيات الدولية اللاحقة، الخاصة بحقوقولقد أصبحت ه

 خصوصا فيما يتعلق بحماية المحرومين من حريتهم.

من خلال  التعذيب لأفعالممارسة  أيحظر  الإنسانبالنسبة للميثاق العربي لحقوق  الأمركذلك نفس     

 وأكدالتقادم، بعلى منع التعذيب واعتبره جريمة لا تسقط  1قرة ل ف08الثامنة اتشديده ذلك في نص المادة 

 فعالأمن  الإنسانمنه على حماية  05في المادة  الإنسانلحقوق  الإفريقيفي نفس الصدد الميثاق 

تي نصت منها ال منع التعذيب في المادة الثالثة الإنسانلحقوق  الأوروبيةالاتفاقية  كالتعذيب،وقررت كذل

اهدة ا شددت معمذلة"، كم إنسانيةأومعاملة لا  أوكان للتعذيب ولا للعقوبات  يأإخضاعيجوز  نه:" لاأعلى 

ن م 05مادة من خلال نص ال الإنسانعلى حظر التعذيب واعتبرته انتهاكا لحقوق  الأمريكيةالإنسانحقوق 

، مريكيالأطاق ى النالتعذيب عل أفعاللقمع مرتكبي  والإجراءاتالاتفاقية مقرة بذلك مجموعة من التدابير 

 متخصصة في الحماية من التعذيب. إقليميةوجود اتفاقية  أيضاإلىالاستشارةوتجدر 

ونتيجة مصادقة  الإطارمنها وفي هذا  30على مناهضة التعذيب في المادة  الأوروبيةالاتفاقية  أكدتحي  

فقد خصص  16/05/1989الملرخ في: 89/66الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

العنف، وهو الباب الثاني  أعمالمن مختلف  الأفرادلحماية  بأكملهالمشرع الجزائري في قانون العقوبات بابا 

 2مكرر 263والمادة  1مكرر  263"، ونصت على ذلك المادة الأفرادالمعنون ب" الجنايات والجنح ضد 

بممارسة التعذيب على  أويأمريحر   أوارس على توقيع عقوبة سالبة للحرية وغرامة على كل من يم

 لأي أومعلومات  أو اعترافاتموظفا عموميا، من اجل الحصول على  أوالشخص سواء كان فردا عاديا 

 .1آخرسبب 

                                                

، 2004لعام  71، الجريدة الرسمية رقم 2004نوفمبر  10الملرخ في  04/15فت هاتان المادتان بالقانون رقم أضي -1

ل سنوات وبغرامة من 10ل سنوات إلى ا05على انه: يعاقب بالسجن من خمس ا 1مكرر  263حي  نصت المادة 

على شخص.يعاقب على التعذيب  دا كل من يمارس أو يحر  أو يأمر بممارسة التعذيب500.000دا إلى 100.000

دا إذا سبق أو 800.000دا إلى 150.000ل سنة وبغرامة من 20ل سنوات إلى عشرين ا10بالسجن الملقت من عشر ا

 جناية غير القتل العمد". تليصاحب أو 

مة من رال سنة وبغ20ل سنوات إلى عشرين ا10على انه: يعاقب بالسجن الملقت من عشر ا 2مكرر 263كما نصت المادة 

ات دا كل موظف يمارس أو يحر  أو يأمر بممارسة التعذيب من اجل الحصول على اعتراف800.000دا إلى 150.000

 لعمد".لقتل ااجناية غير  تليأو معلومات أو لأي سبب آخر، وتكون العقوبة السجن الملبد إذا سبق التعذيب أو صاحب أو 
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 أولا: حظر استخدام القسوة ضد المحكوم عليه

لقسوة اي استبعاد يقتض أمبدلقد كرست كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدساتير والقوانين الوضعية      

 اأيضابية لطة العقولا يجوز للس المبدأيتبنى عقوبات تخالف هذا  أنفي المعاملة العقابية فلا يجوز للمشرع 

 .أوالإيذاءن تخضع المحكوم عليه لمعاملة عقابية تتسم بالقسوة أتفر  جزاءات و أن

نسان أو ة الإارها أيضا أسلوبا لهدر كراملقد تم حظر استعمال القسوة من طرف الاتفاقيات الدولية باعتب

 ته.كرامبلإهدار اقر للإنسان ألا وهو عدم أُ الانتقاص منها وهذا اعتداء على الحق الدستوري والدولي الذي 

 هذا الحظر وجب تعريف القسوة ومظاهر حظرها في السجون. إلىواستنادا 

 أ/ تعريف القسوة

درجة التعذيب يستوي في  إلىلا يصل  إيذاءكل  بأنهااملة العقابية يمكن تعريف القسوة استنادا على المع    

 فإذانفسية المحكوم عليه،  أوالواقع على الجسد  الإيذاءالجسمي والمعنوي، فالقسوة ترتبط بدرجة  الإيذاءذلك 

تلك  إلىلم يصل  فإذادرجة التعذيب،  إلىالبدني بدرجة جسيمة من القسوة والشدة فانه يرقى  الإيذاءوقع 

الدرجة من الشدة يبقى صورة من صور استعمال القسوة وفي هذا الصدد يمكن القول انه تتفق القسوة مع 

يمثلان صورة من صور المعاملة اللانسانية وغير اللائقة  أساسأنهماالتعذيب في طبيعة كل منها على 

الهدف المتفق عليه من التعذيب  ىبالإضافةإليختلفان في درجة الجسامة لكل منها،  إلاأنهما، الإنسانبكرامة 

هو حمل المتهم على الاعتراف بخلاف الهدف المرجو من استعمال القسوة في المعاملة العقابية الذي يتمثل 

 . 1على المحكوم عليه الإيلامفي مجرد 

 ت/ مظاهر حظر القسوة في السجن

في  سالبة للحريةي بتنفيذ العقوبة الالتي يفرغ فيها الحكم القاض الأماكنتعتبر الملسسات العقابية       

ضرورة للائقة وا الإنسانيةتجسد فيه مباد  المعاملة  أنالذي وجب  الإطارمواجهة المحكوم عليها بها، فهي 

 تنفيذ العقوبة السالبة للحرية احترامها من قبل القائمين على

 :اأهمهحضر استعمال القسوة في السجون عدة نتائج  المبدأويترتب على هذا 

 :الأمنحظر استخدام القسوة في مجال احتياطات  -1

العقابية استعمال القوة في مواجهة المحكوم عليه بحظر كل من استخدام  الإدارةيمنع على موظفي      

 في حالة الضرورة. إلااستعمال سلاح ناري  الأيديوالأقدمأوالسلاسل الحديدية 

                                                                                                                                                       

 

 .41،ص1994ر النهضة العربية، القاهرة، غنام محمد غنام، حقوق الإنسان للمسجون، دا- 1
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رها دون المساس بكرامة المحكوم يعقابية وحسن سمن الملسسة الألضمان  :حظر السلاسل الحديدية   

مادية، فلا  أوالعقابية الاستعانة بالوسائل التي تمكنها من ذلك سواء كانت بشرية  الإدارةعليه وجب على 

وضع السلاسل الحديدية بيدي وقدمي المحكوم عليه حتى ولو كان ذلك للحيلولة دون  الإطلاقيجوز على 

 .1لمعاملة السجناء النموذجيةمن القواعد  47مادة ال أكدتههروبه، وهذا ما 

 أنعند استعمالها خاطئة بحي  يمكن  وبالأخصالاستعمال  لإساءةتقييد الحرية عرضة  أدواتتعتبر و     

 الإهانةتتسم بالقسوة مما يصبغ على المعاملة  لأنهاالوفاة غالبا،  إلىجروحا تفضي  آلاماأوتسبب 

للسيطرة على المحكوم عليهم  إلىأدواتا قد يحتاا الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين ، لكن غالبا مواللانسانية

 أنلذلك وجب على الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين  لآخرنقلهم من مكان  أثناءالخطرين لمنعهم من الهروب 

على الاستخدام  التقييد واستعمالها، يكون الهدف منها القضاء أساليبتضع مباد  توجيهية صارمة بشان 

وخاصة ما  الإنسانالتي تشكل اعتداء وانتقاصا من كرامة  الأدواتالمفرط لمثل هذه  أوغير الضروري 

 .2خطيرة إصاباتتسببه من 

قانون السجون قواعد مطابقة لما نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة  أحكامتضمنت كما     

لتقييد  أدواتوثياب التنكيل  والأصفادوالسلاسل  الأغلالوضع  السجناء، فلم يعتبر المشرع الجزائري

 أوردتهذه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد  أن الإشارةالحرية ولا وسائل للعقاب، مما تجدر 

في حالة ما  والأصفاداستثناء على قاعدة حظر استخدام السلاسل الحديدية  47الفقرة الثانية من القاعدة 

من تسبيب خسائر  أوبغيره  أوبنفسه  إلحاقالأذىفي كبح جماح السجين لمنعه من  الأخرىالوسائل  أخففتإذا

تفك بمجرد  أنجواز هذه القيود في حالة خوف هروب السجين خلال نقله شريطة  بالإضافةإلىمادية، هذا 

 .3الطبيب من أمروفي حالة وجود دواع طبية بناء على  إداريةأوسلطة قضائية  أماممثوله 

 أوالحدود تحقيقا للمصلحة  أضيقفي  إلىالعقابية  الإدارةمن قبل  إليهوعليه فان هذا الاستثناء لا يتم اللجوء 

اقتضته حالة الضرورة وفي كل الحالات لا يوجد ما يمس كرامة المحكوم عليه  أولأمرمنفعة معينة 

استعمال  أجازمن قانون تنظيم السجون الذي  42خذ به المشرع الجزائري في المادة أوهذا ما  أوإنسانيته

                                                

 .210أسماء كلانمر، حقوق المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي، المرجع السابق،ص -1

حسام سليمان، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، منشورات الحبي هبة عبد العزيز المدور،  -2

 .201،ص2009الحقوقية، لبنان،

 ".، من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" قواعد نيلسون مانديلا47انظر القاعدة  -3
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صدر منه  أواظهر المحبوس عدوانية  إذافي حالة ما  الوسائل الطبية الملائمة كتدبير وقائي أووسائل التحكم 

 .1اختلت قواه العقلية أوإذاتشويه جسده  أيضاأوحاول الانتحار  وإذاعنف جسدي خطير تجاه الغير، 

 المحكوم حإصلاية والانحطاط والقسوة تعرقل عمل أساليبالامتهانالحديدية يعد من وعليه فان استخدام القيود 

 في الملسسة العقابية. أثناءإقامتهعليه وتقويمه ورعايته 

 أثناءيحترم الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين  الإنسانيةأنتقتضي المعاملة :حظر السلاح الناري    

ها، فلا نويوطدو الأشخاصلكل الإنسانويحمونها ويحافظون على حقوق  يةالإنسانقيامهم بواجباتهم الكرامة 

 أنالقوة تجاه المحكوم عليهم فعليهم  إلىاللجوء  أويجوز لموظفي السجون استعمال السلاح الناري 

 .2النارية والأسلحةالقوة  إلىابعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء  إلىيستخدموا 

لا" واعررد النموذجيررة الرردنيا لمعاملررة السررجناء "قواعررد نيلسررون مانررديمررن الق 82نصررت المررادة 

 هأكدتررمررا  وأيضررا، واجبرراتهم  أداءالظررروف الترري قررد تسررتخدم فيهررا موظفررو السررجون القرروة فرري 

ن بتنفيرذ الناريرة مرن جانرب المروظفين المكلفري والأسرلحةن اسرتخدام القروة أبشر الأساسريةالمباد  

 لاأ علررى انرره:" علررى المرروظفين المكلفررين بتنفيررذ القرروانين منرره 16 المبرردأالقرروانين حيرر  نررص 

اع عرن للردف إلاالمعتقلرين  أوالمحتجرزين  الأشرخاصالناريرة فري تعراملهم مرع  الأسلحةيستخدموا 

تحرتم عنردما ي أوخطيررة،  أوبإحداثإصابةيهدد بالموت  الآخرينلدفع خطر مباشر عن  أوالنفس 

 ".09المبدأفي  إليهل يمثل الخطر المشار معتق أوعليهم ذلك منع فرار شخص محتجز 

مرن قرانون تنظريم السرجون علرى الحرالات التري  41وفي هرذا الصردد فران المشررع الجزائرري نرص فري المرادة 

اسرتعمال القروة تجراه المحبوسرين  إلرىاللجروء  أويجوز فيها لموظفي الملسسة العقابية استعمال السلاح النراري 

 أوهررروب  محاولررة أواسررتعمال العنررف  أوعصرريان  أوصرردي لحالررة تمرررد الت أووهرري حالررة الرردفاع الشرررعي 

 .3من اجل السيطرة عليهم للأوامرمقاومة جسمانية سلبية 

                                                

، المتضمن 2005فبراير سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27.، الملرخ في 05/04من القانون  42انظر المادة -1

ين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون تنظيم السجون واعادة الادماا الاجتماعي للمحبوس

 .2005فبراير  13، الصادرة بتاريخ 12العدد 

 .نفسه، المرجع 05/04، القانون 41انظر المادة  -2

، يحدد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط 2008فبراير  23، القرار الوزاري المشترك الملرخ في 18نظر المادة ا -3

 25، الملرخة في 26الأمن الداخلي للملسسات العقابية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .2008ماي 
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يكون  أنوانين يجب النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ الق والأسلحةوعليه فان استخدام القوة       

 مة المحكوم عليه.بالقدر الكافي الذي يكفل الاحترام الواجب لكرا

 وعدم قسوتها: التأديبيةشرعية العقوبة  /2

ة لقواعد معين تخضع أنلمعاملة داخل الملسسة العقابية التي يجب  أسلوبهي  التأديبيةتعتبر العقوبة      

 ألمبدة تخضع العقوب أنالمحكوم عليه وليس الانتقاممنه، لذلك لابد  إصلاحوان يكون الهدف منها هو 

ا تبين وعة سلفالنظام ضمن قائمة موض أوبموجب القانون  التأديبيةلذي يتم فيه تحديد العقوبات ا الشرعية

 أييع ز توقبوضوح العقوبات التي تطبق على المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة، مما يترتب عليه عدم جوا

ون ذين ينتميهم الالمحكوم علالمساواة بين جميع  أيضاالإقراربمبدأعقوبة لم ترد في هذه القائمة، كما ينبغي 

 ىإلقرب بصورة ا الأخرعلى بعضهم دون البع   التأديبيةمجموعة عقابية واحدة فلا تطبق العقوبة  إلى

 اللين والسهولة.

يوقع على  أيضاأنعلى زملائه ولا يجوز  تأديبيةالمحكوم عليهم سلطة  وعليه لا يجوز تخويل أحد   

من  39صراحة القاعدة  أكدتهواحدة وهذا ما  تأديبيةمن اجل مخالفة  أوأكثرالمحكوم عليه عقوبة مرتين 

 .1القواعد النموذجية  الدنيا لمعاملة السجناء

تأديب، ئل الإن الاعتراف بحقوق المحكوم عليه داخل الملسسة العقابية، كان له أثر بالغ على تنظيم وسا

م ة للمحكولعقليالمساس بالسلامة الجسدية أو ا حي  لم يعد بالإمكان اللجوء إلى أي إجراء تأديبي من شانه

ذا هل لتلكد نديلاعليه، وقد جاءت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ا المعروفة بقواعد نيلسون ما

لى عشددت والاتجاه إذ حظرت صراحة العقوبات التأديبية التي تلحق الأذى البدني أو النفسي بالسجين، 

 ابير التأديبية مباد  الكرامة الإنسانية.ضرورة أن تراعي التد

صوصا خلية، غير أن احترام حقوق المحكوم عليه داخل الملسسة العقابية لا يخلو من إشكالات قانونية عم

 لإشكالاتاهذه  فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية التي تتخذ في حقه عند مخالفة النظام الداخلي ومن أبرز

 مسألة:

الشرعية ليحكم الجريمة والعقوبة داخل الملسسة العقابية، غير  مبدأ: يتسع أديبيةالتشرعية العقوبة  -

 إلاكان لا جريمة ولا عقوبة  فإذا، الشرعية خارا السجن يختلف عن معناه داخل السجن بمبدأالمقصود  إن

                                                

:" لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في  نهأعلى  1الفقرة  39تنص القاعدة   -1

د  الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية ولا يجوز أبدا أن يعاقب سجين مرتين على نفس الفعل أو ومبا 37القاعدة 

 المخالفة...".
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للجهة  تأعط، فان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد 1بناء على قانون حسب الوضع الحالي

ومدة  وأنواع، تأديبيةالقانون سلطة تحديد السلوك الذي يشكل مخالفة  بالإضافةإلىالمختصة  الإدارية

 .2هذه العقوبة إنزالالتي يمكن فرضها والسلطة المختصة بتقرير  التأديبيةالعقوبات 

 أشكالشكل من  يلأالذين يتعرضون  الأشخاصوعليه تم تقرير مجموعة من المباد  المتعقلة بحماية جميع 

المسجون التي تشكل جرائم تستوجب  أوسلوك الشخص المحتجز  أنواعيحدد القانون  أنالسجن  أوالاحتجاز 

التي يجوز توقيعها ومدها والسلطات المختصة  التأديبيةالسجن، ووصف العقوبة  أوالاحتجاز  التأديبأثناء

 .3بتوقيع تلك العقوبة ويتم نشر ذلك على النحو الواجب

امن وبنظام  كل محبوس اخل إليهاالتي يتعر   التأديبيةجسد المشرع الجزائري من خلال تحديده للتدابير 

 مثلة في:من قانون تنظيم السجون والمت 83بقواعد النظافة والانضباط في المادة  أووسلامة الملسسة 

 الكتابي والتوبيخ. الإنذارتتمثل في :الأولىتدابير الدرجة  -01

لى عل 02ين اوز شهرتتمثل في الحد من حق المراسلة العائلية لمدة لا تتجا :الثانية تدابير الدرجة -02

 اهراوز شوالحد من الاستفادة من المحادثة دون الفاصل ومن الاتصال عن بعد لمدة لا تتج الأكثر

ة ة لمد، والمنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي من حاجات شخصيواحدال01ا

 تجاوز شهرين.لا ت

واحدا فيما عدا زيارة  ل01: تتمثل في المنع من الزيادة لمدة لا تتجاوز شهرا اتدابير الدرجة الثالثة -03

 ل يوما.30المحامي والوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين ا

قابية داخل الملسسة الع التأديبيةيعد معيار الحكم على مدى قسوة العقوبة :التأديبيةعدم قسوة العقوبة  -

 أومعين  تأديبيكان توقيع الجزاء  فإذاالعام،  الإنسانيالشعور  إلىهومعيار موضوعي يحتكم فيه القاضي 

كذلك فان  الأمرلم يكن  وإذا4، فان العقوبة تعتبر قاسيةالإنسانيةمعاملة المحكوم عليه معاملة تصدم المشاعر 

 :الآتيةفي الحالات  نسانيةالإالعقوبة لا تكتسب هذا الوصف وتصدم العقوبة المشاعر 

 واضحا. إضراراكانت تضر بالصحة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه  إذا

                                                

محمد حسام الدين عبد المجيد، ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، دراسة مقارنة في مجال حقوق الإنسان،  -1

 .2008،258معة المنوفية، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جا

 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 37انظر القاعدة  -2

 .من مجموعة المباد  السالفة الذكر 30انظر المبدأ  -3

 .204عصام سليمان، المرجع السابق، صهبة عبد العزيز المدور، -4
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 كانت تحط من كرامته الفردية. إذا

 فيها. مبالغ تصبح عندئذ جزاءات إذكانت غير متناسبة مع خطا المحكوم عليه بشكل واضح  إذا

العقوبات البدنية داخل السجن هي من قبيل  أناستقرت المعايير الدولية على : حكم العقات البدني -

العالمي  فالإعلان، التأديب، واستعمالها هو من مظهر القسوة في 1بالإنسانيةالعقوبات الحاطة بالكرامة 

العقوبة  أواحد للتعذيب ولا للمعاملة  إخضاعنه:" لا يجوز أينص في مادته الخامسة على  الإنسانلحقوق 

"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص الإنسانيةبالكرامة  اطةحالأو نسانيةالقاسية أو الإ

 إنسانيةأوغير  أومعاملة قاسية  أولعقوبة  أوفرد للتعذيب  أي إخضاعفي مادته السابعة على انه:"لا يجوز 

 لأيتعرضون الذين ي الأشخاصمن مجموعة المباد  المتعلقة بحماية جميع  06رقم  أهينة"، وكذلك المبدمُ 

شكل من  لأيشخص يتعر   إخضاعأينه:" لا يجوز أالسجن ينص على  أوالاحتجاز  أشكالشكل من 

المهينة  أو اللانسانيةأوالعقوبة القاسية  أوغيره من ضروب المعاملة  أوالسجن للتعذيب  أوالاحتجاز  شكالأ

العقوبة  أووب المعاملة غيره من ضر أوظروف كمبرر للتعذيب الظرف من  بأيولا يجوز الاحتجاا 

 المهينة". أو اللانسانيةأوالقاسية 

 للانسانيةا ءاتالجزا: يعتبر الوضع في الحبس الانفرادي من قبيل حكم الوضع في الحبس الانفرادي -

ناء توقيع جزاء من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السج 45القاعدة  أجازتحسب المعايير الدولية، فقد 

 همأفر فيها لم تتو اإذ اللانسانيةأوعقوبة تتسم بالقسوة  إلىينقلبأنهذا الجزاء يمكن  أنادي غير الحبس الانفر

 الشروط:

   الذي يبرر هذا الجزاء الخطأخطورة 

 .تحديد مدة الحبس الانفرادي 

  تنفيذ الجزاء. علىالسابقالفحص الطبي 

 ةالمطلت الثاني: حق المحكوم عليه في الرعاية الصحية والاجتماعي

 أوتهإهانم وعد الإنسانيةالحفاظ على كرامة المحبوس  بمبدأاهتمام جل التشريعات والقواعد الدولية  إن

ي ف تناولهانمتمثلة في حق الرعاية الصحية التي سوف  له أخرىحقوق القسوة عليه لا يكفي بل تم تقرير 

 .وحق الرعاية الاجتماعية في الفرع الثاني الأولالفرع 

 

                                                

 .217المرجع السابق،صأسماء كلانمر، -1
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 حق المحكوم عليه في رعاية صحية :الأولالفر  
 
به منظمرة الصرحة  أوصتلاسيما ما  الإنسانالتي يتمتع بها  الأساسيةيعتبر الحق في الصحة من الحقوق      

بان السياسة الصرحة للمحكروم علريهم يجرب  2014العالمية في تقريرها حول السجون والصحة الصادرة سنة 

هرذه الشرريحة مرن  أنعلرى  المنزهرةهرذه  أيضراية الوطنيرة، وتلكرد من السياسرة الصرح يتجزأتمثل جزء لا  أن

 .1للمخاطر الصحية وعرضههشاشة  أكثرالمجتمع تعتبر 

نره: "الرعايرة الصرحية حرق أمنره علرى 2 66فري المرادة  2016لسنة  الجزائري  الدستور الإطارأكدوفي نفس 

ة ولمكافحتهرا تسرهر الدولرة علرى تروفير شرروط الوبائية والمعدير الأمرا للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية من 

المعوزين"، وعليه فران الحرق فري الرعايرة الصرحية وتروفير الخردمات الطبيرة هرو حرق عرام  للأشخاصالعلاا 

 وشامل تلتزم به الدولة  تجاه جميع مواطنيها بما فيهم المحكوم عليهم.

فرس تعتبرر فري ن وإنمراللمحكروم  ساسريأالرعايرة الصرحية ليسرت مجررد حرق  أن إلرى الإشرارةوعليه تجردر     

م تقرو أنقابيرة الع الإدارةلذلك وجب على الدولة ممثلة فري  وتأهيلهمتهذيبهم  إلىالوسائل الملدية  إحدىالوقت 

لرعايررة ا، فررالتزام الدولررة بترروفير التأهيررلبتوفيرهررا لهررم حتررى يمكررنهم الحصررول علررى حقهررم تجرراه المجتمررع فرري 

ه الرعايرة فري التمترع بهرذ الإنسرانيكروم عليره لا يمثرل وفراء مرن جانبهرا لحقهرم الصحية والخردمات الطبيرة للمح

المعديرة  الأمررا في نفس الوقت وفاء من جانبها لالتزامها بوقاية المجتمع الحر من  وإنماوالخدمات فحسب 

 .والأوبئة

ا عررانون منهررالترري ي الأمرررا دراسررة الرعايررة الصررحية للمحكرروم علرريهم لا تقتصررر علررى علاجهررم مررن  إن    

مقولرة" ب أخرذابيرنهم  الأمررا الصرحية الوقائيرة لمنرع انتشرار  الإجرراءاتيسبق ذلرك اتخراذ كافرة  وإنمافحسب 

، أولاالوقائيرةالوقاية خير من العلاا"، وسوف نبرين ذلرك مرن خرلال الرعايرة الصرحية للمحكروم عليره بطريرق 

 وبطريق العلاا ثانيا.

 يه بطريق الوقايةأولا: الرعاية الصحية للمحكوم عل   

المحكوم عليه  إمكانياتتتمثل الرعاية الصحية في اتخاذ مجموعة من الاحتياطات اللازمة للحفاظ على 

عنه، وتتحقق الرعاية الوقائية  الإفرااالبدنية والنفسية والعقلية حتى يكون عضوا نافعا في المجتمع ساعة 

وانتقال العدوى، سواء داخل  إصابةعقابية لتجنب الملسسة ال إدارةمن التدابير التي تتخذها  بمجموعة

                                                

1- débets، Aux soins et droit du détenu malade ،Dalloz ،paris، 2015، p181.  

، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2016مارس  06الملرخ في  16/01القانون رقم -2

 .2016مارس  07، الملرخة في 14الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 موظفي الملسسة  أوخارا الملسسة العقابية عن طريق الزوار  أوعليهم  المحكومالملسسة العقابية بين 

 :يلي العقابية وهذه الوسائل الوقائية التي تضمنها الملسسة العقابية حقا للمحكوم عليه تتمثل فيما

حجرزهم مناسربة مرن حير  المسراحة المخصصرة  أمراكنتكرون  أنلرك يجرب يعني ذ لائقة: إقامةتوفير  -1

،  الضرررورية لبقررائهم فرري الملسسررة هووسررائل الرفررا والأغطيررةالكافيررة  والإنررارةلكررل سررجين والتهويررة والتدفئررة 

المرافرق الصرحية اللازمرة مرن مرراحي  نظيفرة وحمامرات للاغتسرال صرالحة للاسرتعمال وكافرة  بالإضافةإلى

 .1المحكوم عليه لإنسانيةلتي تبقيها نافعة مستلزماتها ا

المسرراحة المخصصررة لكررل محبرروس فمررن  05/04لررم يحرردد القررانون :المسنناحة المناسننبة للنننانننةأ/      

متر مربرع مقارنرة بالمعيرار المعمرول  1.82الناحية العملية توفر الملسسات العقابية في الجزائر لكل محبوس 

 200القاعرررة المخصصرررة قانونرررا لثلاثرررين محبوسرررا نجرررد بهرررا  أن متررررا مربعرررا، حيررر  12بررره دوليرررا وهرررو 

في حين تقدر الطاقرة الاسرتيعابية  امحبوس 1043التربية ببجاية استقبلت  إعادةملسسة  أنمحبوس،فمثلا نجد 

في حين تقدر الطاقة الاسرتيعابية  امحبوس 1442التربية سركاجي استقبلت  إعادةمحبوس، وملسسة  100ب

فررري حرررين قررردرت الطاقرررة  امحبوسررر 3822برررالحرا   إعادةالتأهيرررلاسرررتقبلت ملسسرررة محبررروس كمرررا  800ب

 .2محبوس 1800النظرية للملسسة العقابية ب الاستيعابية

وعليه فان السجون في الجزائر تعاني من عدم تناسرب المسراحة مرع عردد المسرجونين المتزايرد فران الدولرة     

مررن حيرر  المسرراحة المناسرربة  وإنسررانيتهالمحكرروم عليرره  مررن احترررام كرامرة ادنرريتلترزم رغررم ذلررك بضررمان حررد 

للتوسررع فرري مسرراحة السررجون القائمررة غيررر كافيررة فانرره يمكررن  الملزمررةالماليررة  اتالاعتمررادكانررت  وإذاللزنزانررة 

 لرلإدارة، بحي  يسمح هذا النظام 3وهولندا ألمانياالاستعانة بنظام قائمة الانتظار الذي تعرفه بع  الدول مثل 

مرن تنفيرذ  آخررينهذا التنفيذ عنرد انتهراء مسرجونين  ويبدأبعدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فوريا  العقابية

 عقوبتهم وحلول دور المحكوم عليه لدخول السجن.

                                                

يل الإرشادي الشامل لأعمال موظفي الملسسات العقابية وفقا للمنهج القائم على حقوق تامر المعايطة، الدلفهد الكساسية،  -1

 .24الإنسان، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأردن، بدون تاريخ النشر، ص،

2-F،ksentini،rapport sur la visite des établissement pénitentiaires ،commission nationale 

consultative de promotion et de protection des droit de l’homme ،alger،2008 ،p22، 32 

،36. 

. 
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 بإضرراءةلررم يتضررمن شررروطا خاصررة  05/04القررانون  إلررىالطبيعيررة للزنزانررة نهررارا: بررالرجوع  الإضرراءةب/ 

ان يكرون مكر أيمن القواعرد النموذجيرة لمعاملرة السرجناء عالجرت ذلرك بنصرها: فري  14القاعدة  إلاأنالزنزانة 

 ا:يعملو أويعيشوا  أنعلى السجناء فيه 

 نأل،وتكون النوافذ متسعة بحي  يمكن للسجناء مرن اسرتخدام الضروء الطبيعري فري القرراءة والعمر أنيجب  -

 لم توجد تهوية صناعية. أمكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت ت

 نظرهم". إرهاقالصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون  الإضاءةتكون  أنيجب -

 توفير النظافة: -2

 ة المحكرومتعد النظافة من الوسائل الوقائيرة التري يجرب توفيرهرا داخرل الملسسرات العقابيرة للحفراظ علرى كرامر

 ترتلاءمحمام مناسربة للاسرت أوقراتة ثانيا، لرذلك كران لابرد مرن تحديرد والمحافظة على سلامته الجسدي أولاعليه 

لسررجناء امررن القواعررد النموذجيررة الرردنيا لمعاملررة  16القاعرردة  أكدتررهوطبيعررة الجررو ودرجررة الحرررارة، هررذا مررا 

 تتوفر مرافق الاسرتحمام والاغتسرال بالرد  بحير  يكرون فري مقردور كرل سرجين ومفروضرا أنبنصها:" يجب 

للفصرل  يغتسرل بدرجرة حررارة متكيفرة مرع الطقرس بالقردر الرذي تتطلبره الصرحة العامرة تبعرا أوحم يست أنعليه 

 ".في مناخ معتدل الأسبوعيقل ذلك مرة في  ألاوالموقع الجغرافي للمنطقة على 

يررة نصرروص تلررزم المحكرروم عليرره بالنظافررة الشخصررية والعنا أيفانرره لررم يتضررمن  05/04القررانون  إلىبررالنظر

 علرىعقابيرة انره:" يسرهر طبيرب الملسسرة ال أشرارتإلىمن هرذا القرانون التري  60قن، ما عدا المادة بالشعر والذ

 مراعاة قواعد الصحة الفردية...".

المتضررمن القررانون الررداخلي للملسسررة  1989ديسررمبر 31المررلرخ فرري  25انرره وبررالرجوع للقرررار رقررم  إلا

 :مايلي 42المادة  أضافتين بالنظافة البدنية" كما على انه:" يلزم كافة المساج 40العقابية نص في مادته 

راه هُم" وفقرا لتردابير الصررحة والنظافرة يسررتحم المسراجين ويحلقررون   ونويقصرر الأقرلعلررى  الأسربوعمررة فرري  لٍح 

 .1يحتفظ بلحيته مقصوصة حسب قواعد النظافة أنشعرهم قصيرا مرة كل شهر للمتهم 

                                                

ومن الناحية العملية يستحم المحكوم عليه في ملسسة إعادة التربية بالحرا  وملسسة البرواقية مرتين في الأسبوع، في   -1

 هيئة المفتوحة بمسرغين أكثر من مرتين، لأنها تقوم بأعمال فلاحية، أما المحكوم عليحين يستحم المحكوم عليه بملسسة الب

المتواجدون في ملسسة إعادة التربية ببجاية وملسسة إعادة التربية سركاجي فمرة في الأسبوع، وهذا ما جاء في تقرير اللجنة 

 الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان راجع في ذلك:

F،ksentini، op، p33، p69. 
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ادية مررن العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق الاقتصرر 11ن المررادة مرر 1للنظافررة البدنيررة تررنص الفقرررة  بالإضررافة

والاجتماعية والثقافية علرى الحرق فري الملربس بوصرفه احرد عناصرر حرق كرل فررد فري مسرتوى معيشري كراف، 

سرة ا له الملسالعقابية بارتداء ملابس معينة من نوع خاص تحدده لأغلبالأنظمةلذلك يلتزم المحكوم عليه وفقا 

لة التعررف المطبق بداخلها وعقبة في هروب المحكوم عليه لسرهو النظامها مظهرا من مظاهر العقابية باعتبار

 عليه.

ا تكررون مناسرربة للظررروف المناخيررة للمحافظررة علررى صررحة المحكرروم عليرره كمرر أنيشررترط فرري هررذه الملابررس    

حرال  أيبر يجوز ، ولانظيفة بصفة دورية بأخرىتكون نظيفة، وان يحافظ على نظافتها واستبدالها  أنيشترط 

 بالكرامة. ةحاط أوتكون هذه الملابس مهينة  الأحوالأنمن 

 ابالأغطيرةمزود مسرتقلا امرن تخصريص لكرل محكروم عليره سررير أيضالايكفي نظافة البدن والملابس بل لابد 

كرل محكروم عليره قرادرا صرحيا بران  ويلترزمالكافية التي تتناسب مع فصول السنة من حير  الحررارة والبررودة 

مرن القواعرد النموذجيرة الردنيا  21، وهرذا مرا اهتمرت بره القاعردة 1قوم بترتيب فراشه وتنظيفه بصورة منتظمةي

الوطنيرة، بسرررير فرردي ولرروازم لهرذا السرررير  أولمعاملرة السررجناء:" يرزود كررل سرجين، وفقررا للمعرايير المحليررة 

، وتسررتبدل فرري مواعيررد متقاربررة لقياتهررا، ويحررافظ علررى إياهررامخصصررة لرره وكافيررة، تكررون نظيفررة لرردى تسررليمه 

 بالقدر الذي يحفظ نظافتها"

وسرادة وعليه فان الملسسات العقابية في الجزائر تخصص فراشرا لكرل محكروم عليره والمتمثرل فري بطرانيتين و

 كوسيلة للانتحار. الأخيريستعمل هذا  أنالعقابية تتخوف من  الإدارةدون جوخ لان 

والنروع والقيمرة الغذائيرة وجرودة الصرنع التري تمرنح للمحكروم عليره، يقصد بالغرذاء الكميرة توفير الغذاء: -3

من العهد الدولي الخاص برالحقوق بالاقتصرادية والاجتماعيرة والثقافيرةفي الغرذاء الكرافي  11حي  تكفل المادة 

بالتحديرد علرى اعترراف  11باعتباره عنصرا من حق كل شخص التمتع بمستوى معيشي كاف، وتنص المرادة 

 .2في التحرر من الجوع أساسيمن حق  إنسانبما لكل  عضاءالأالدول 

                                                

دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ،حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائيةعبد العزيز محمد محسن،  -1

 .93ص ،2013الإسكندرية، 

 12رقم قامت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتطوير الحق في الغذاء الكافي في تعليقها العام  -2

ل، عن هذا الموضوع الذي ينص على مايلي: لا يتم أعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديا واقتصاديا لكل 1999ا

رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه، 

غذاء الكافي تفسيرا ضيقا بقصره على تامين الحد الأدنى من الحريرات والبروتينات ومن ولذلك لا ينبغي تفسير الحق في ال

غير ذلك من العناصر المغذية المحددة...، وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي مايلي: األ توفير الغذاء 
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سررررروء ترترررررب عليررررره ضرررررعف  أونقرررررص فيررررره  أيفررررري الحيررررراة فررررران  اضرررررروري أمرررررراولمرررررا كررررران الغرررررذاء 

 أداءالررذي يررلثر علررى صررحته العضرروية والنفسررية، ممررا يعجررزه عررن  الأمرررمتعررددة  الإنسانوإصررابتهبأمرا 

الملسسررة العقابيررة واجررب  إدارةر حقررا للمحكرروم عليرره وعلررى واجباترره المختلفررة فرري المجتمررع لررذلك فهررو يعتبرر

 .1مراعاته

استدعت الحالة الصحية للمحكوم عليهم غذاء خاصا وجرب علرى  إذاانه في حالة ما  أيضا الإشارةوتجدر      

 .2الحاملوالمرأةالملسسة توفيره له كالمري   إدارة

موجرب بيرة للمحكروم عليره ئفرها في الوجبة الغذاالمشرع الجزائري قد نص على الشروط الواجب توا أننجد 

وذات  تكرون الوجبرة الغذائيرة للمحبوسرين متوازنرة أنالتي نصت على:" يجرب  05/04من القانون  63المادة 

الترري  37المتضررمن القررانون الررداخلي للسررجون فرري المررادة  25قررره القرررار رقررم أ قيمررة غذائيررة كافيررة" وهررذا مررا

 ما وكافيا.يكون الغذاء سلي أناشترطت 

مررن نفررس القرررار الغررذاء اليررومي الررذي يشررمل ثررلا  وجبررات وهرري: فطررور  36المررادة  أيضرراكمررا حررددت     

بخصروص  إضرافيةمن القرار السالف الذكر يمكرن مرنح حصرص  38والعشاء، وطبقا للمادة  فالغذاءالصباح، 

 أووالنسررراء الحوامرررل  دا بالإعداموالأحرررمتعبرررة والخطيررررة وللمحكررروم علررريهم  بأشرررغالالمسررراجين القرررائمين 

للمحكرروم عليرره علررى خررلاف المشرررع  الأكررلالوقررت الررذي يمررنح فيرره  05/04المرضررعات ولررم يحرردد القررانون 

الجزائيررة الفرنسرري علررى مرردة سررتة سرراعات بررين  الإجررراءاتمررن قررانون  247فرري المررادة  أشررارالفرنسرري الررذي 

 .3الوجبتين الرئيسيتن

حررد كبيررر فرري  إلررىتسرراهم ممارسررة التمررارين الرياضررية  :تننوفير وسننائل ممارسننة الرياضننة البدنيننة -4

يتروفر بالملسسرات  أنالمحافظة على الصحة البدنيرة للمحكروم عليره وتغييرر حالتره النفسرية، لرذلك ينبغري علرى 

                                                                                                                                                       

الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولا في سياق ثقافي معين، وخلو  للأفراد بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية

 ابل إمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، راجع في ذلك: 

- Houte- commissariat des nation unies aux droit de l’homme ، op ، cit، p44. 

 .103محسن، المرجع السابق، صعبد العزيز محمد  -1

ناصر عبد الله المقلد، المعاملة العقابية للمحكوم عليهم أثناء التنفيذ العقابي، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي،كلية  -2

 .65، ص2014الحقوق، جامعة المنصورة،

3-art 247 :’’ les deux principaux repas doivent être espaces d’au six heures et la durée 

pendant laquelle les détenus sont enformes la nuit dans leur dortoir ou laisses dans leur 

cellule ne peut excéder douze heures’’. 
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اللازمة للقيام بربع  التمرينرات والتردريبات الرياضرية، وان يتواجرد مردرب رياضري  الأماكنوالأدوات العقابية

دوريرة ومحرددة للقيرام  أوقراتعليهم على ممارسة التمارين الرياضية، وضرورة تخصريص  لمساعدة المحكوم

النشراط  الأدنىرإلىمجموعرة القواعرد  إليرهالجمراعي فري الهرواء الطلرق وهرذا مرا تطرقرت  التمريناتأوالتنزيهبتلك 

 اءاتالإجرررمررن قررانون  359، اوجررب كررذلك المشرررع الفرنسرري بموجررب المررادة  23الرياضرري فرري  القاعرردة 

 .1في الهواء الطلق الأقلالجزائية الفرنسي على كل محبوس يتمتع بلياقةجيدة المشي كل يوم لمدة ساعة على 

لررى عالمشرررع الجزائررري اهررتم بالنشرراط الرياضرري باعتبرراره حررق للمحكرروم عليرره ووسرريلة للحفرراظ  أيضرراأننجررد 

 .05/04ون من القان 89صحتهم النفسية والبدنية هذا ما نستخلصه من نص المادة 

تستوجب قواعد الوقاية الصحية توفير رعاية : عليهنتوفير رعاية خاصة تجاه الحوامل المحكوم  -5

والرعايرة  المتوازنرةمن نوع خاص لا سريما مرن حير  التغذيرة  طبية  للمحكوم عليهن الحوامل تتطلب اهتماما

، حير  اقرر 3الجنين تكوينا سرليما تضعف مقومات تكوين أوشاقة ترهقها  بأعمال، فلا تكلف 2الطبية المستمرة

 50المشرع الجزائري ضرورة حصول السرجينات الحوامرل علرى رعايرة طبيرة خاصرة وذلرك فري المرواد مرن 

تسرتفيد المحبوسرة الحامرل بظرروف احتبراس ملائمرة، لا سريما مرن حير  التغذيرة  05/04من القرانون  52 إلى

الملسسررة العقابيررة بالتنسرريق مررع المصررالح المختصررة  ةإدارالمتوازنررة والرعايررة الطبيررة المسررتمرة، كمررا تسررهر 

خاصررة  أوجهررة عموميررة  أوأيكفيررل للمولررود  إيجررادبالشررلون الاجتماعيررة حررال وضررع المحبوسررة حملهررا علررى 

ل سنوات ولا يلشرر فري سرجل الرولادات بالحالرة المدنيرة 03غاية ثلا  ا إلىلتربيته ورعايته، وان تبقيه معها 

 .4تظهراحتباس الطفل أوبيانات تفيد ذلك  بأيةولود بالملسسة العقابية ولا في شهادة ميلاد الم

 

 

                                                

1- art d 359 modifie par decret n 2010-1635 du 23 ducembre 2010- art 28 abroge par 

décret-368 du 30 avril 2013- art 2 ‘’ tout personne détenue droit pivoir effectuer chaque 

jour une promenade d’au moins une heure al’aur libre’’. 

 الادمااالمتعلق بتنظيم السجون وإعادة  05/04سارة بن زينب، أهداف إصلاح المنظومة العقابية في ظل القانون  -2

، 2015، 1القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة ماجستير في

 .38ص

ة ودور الملسسات العقابية في إعادة تأهيلها، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أعماد الدين وادي، إجرام المر -3

 .2015،245، 1، جامعة الجزائر، 

 السالف الذكر. 05/04نون من القا 50،51،52راجع المواد  -4
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 ثانيا: الرعاية الصحية للمحكوم عليه بطريق العلاج

حماية المحكوم عليه من مختلف  إلىلا تقتصر الرعاية الصحية على مجرد الوسائل التي تهدف      

، لذا 1كانت طبيعته أيابمر   اصابتهاثبت  ذاإالعلاا الطبي فيما  أيضاوالاضطرابات بل يشمل  الأمرا 

مر   إذاأصابه2مختلف النظم العقابية الحديثة على الاعتراف للمحكوم عليه بالحق في العلاا أجمعتفقد 

 إلىالتي كان مصابا بها قبل دخوله  إلىالأمرا تواجده في الملسسة العقابية، بل يمتد حق العلاا  أثناء

 الملسسة العقابية.

ية الدنيا لمعاملة من القواعد النموذج 24القاعدة  أوجبتهبالحق في العلاا المجاني وهذا ما  يه يتمتعوعل   

لمادة ..." وايكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الضرورية مجانا أنالسجناء بنصها على:"... ينبغي 

 مجاني". انالأسنالطبي وعلاا المتضمن القانون الداخلي للسجون بنصها:" العلاا  25من القرار رقم  50

بة ت العقوالمحكومين عليهم في تلقي العلاا مهما كان الأشخاصتكون مساواة بين كل  أنكذلك لا بد من 

يهم الذين لد وله حقوق يتمتع بها مع تخصيص اهتمام خاص للسجناء إنسانفي النهاية  لأنهبها  أدينالتي 

 .تأهيلهمكل صحية تعوق يعانون من مشا أورعاية خاصة  إلىاحتياجات 

 تشمل الرعاية الطبية العلاجية كل من الفحص الطبي للمحكوم عليه وعلاجه.

بالملسسة العقابية لبيان حالته الصحية  إيداعهيتم فحص المحكوم عليه عند : فحص المحكوم عليه -1

النفسية  أوة استقر الفحص عن عدم سلامته من الوجهة العضوي إذاوتقرير ما يلزم اتخاذه في حالة ما 

يقوم بهذا الفحص  إنواجب طبيب السجن يتطلب  إنبل  الإيداعوالعقلية، ولا يقتصر الفحص على لحظة 

في غير ذلك من الحالات  أوالمحكوم عليه بحالة مرضية،  إصابةفي  الاشتباهبصفة مستمرة سواء في حالة 

 .3وذلك حتى يمكن توفير العلاا اللازم في الوقت الملائم

                                                

لقد ثار خلاف حول ما إذا كان يجوز إرغام المحكوم عليه على العلاا في حالة ما إذا كان رافضا له؟ ومن المسلم به انه  -1

لا يجوز إرغام شخص حر على العلاا، إذ يحول دون ذلك حقه في حصانة جسمه، ولكن الوضع يختلف بالنسبة للمحكوم 

لاا وسيلة للتأهيل وهو عنصر من عناصر المعاملة العقابية، فيتعين أن يفر  عليه، ولكن ينبغي الحرص عليه، إذ يعتبر الع

على ألا يكون أسلوب فرضه مهدرا لكرامته وأدميته، راجع: د. احمد عو  بلال، علم العقاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة 

 .377، ص1984العربية، القاهرة 

نه ليس من حقه اختيار الطبيب المعالج، لان ذلك يخضع لتقدير أإلاعليه حقا تلتزم به الدولة، إذا كان علاا المحكوم  -2

 المتوافرة لديها، راجع:  وللإمكانياتالمختصين بالملسسة العقابية 

R. schmelck et G. Picca.op.cit.p274.- 

 .590عبد الرحيم، المرجع السابق، ص أمال، يسر أنور علي -3
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من  غيره أوب من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على انه:" يقوم الطبي 30ت القاعدة لقد نص

سجين  عدم تبعيتهم له، بمقابلة كل أوصاصيي الرعاية الصحية الملهلين بغ  النظر عن تبعيتهم اخت

لك، ة بعد ذ، ثم كلما اقتضت الضرورأولافي اقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن  إليهوفحصهوالتحد  

 ويولي اهتمام خاص لما يلي:

 األ تحديد الاحتياجات من الرعاية الصحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم العلاا.-

 سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد تعرضوا له قبل دخولهم السجن. أيتبيينابل  -

ال يل المثاقعة السجن، بما في ذلك على سبغيره بسبب و أوعلامات على حدو  توتر نفسي  أيتبييناال  -

 أوات الناتجة عن الانقطاع عن تعاطي المخدر أوالأعرا النفس  أوإيذاءلا الحصر مخاطر الانتحار 

 العلاجية. أوالكحوليات،واتخاذ كل ما يناسب من التدابير الفردية  أو الأدوية

للاء لائم لهوالعلاا الم الإكلينيكيللعزل  معدية، الترتيببأمراضسجناء  بإصابةادل في حالة الاشتباه -

 السجناء خلال فترة العدوى.

 قتضاء.سب الاح الأنشطةالأخرىاهل تحديد لياقة السجناء للعمل وممارسة التمارين الرياضية والمشاركة في 

ه النفساني عند دخول والأخصائيقد اوجب فحص المحبوس من طرف الطبيب  05/04نجد كذل القانون 

قلة المنت ا الأمرللوقاية من  قيحاتلوالتالفحوصات الطبية  وإجراءعنه  الإفرااالعقابية وعند  الملسسة

 والمعدية.

، إليهوجوهري لكل فرد محتاا  أساسيحق المحكوم عليه في العلاا هو حق  إن: علاج المحكوم عليه

ا من حقوق المحكوم عليه تلتزم ، ونظرا لكون العلاا الطبي حقأنساناوينبغي توفيره للمحكوم عليه باعتباره 

يستفيد المحبوس من  أنعلى  05/04من القانون  57به الدولة فلقد نص المشرع الجزائري في المادة 

، ومن اجل أخرىملسسة استشفائية  أيالملسسة العقابية وعند الضرورة في  مصلحةالخدمات الطبية في 

بجميع الملسسات العقابية تهتم بالتكفل الصحي ذلك تم استحدا  مصلحة للصحة والمساعدة الاجتماعية 

 .1الأمراضوالأوبئةالوقاية من  إجراءاتوالنفسي للمحكوم عليه وتسهر على تنفيذ 

ابية الملسسة العق أقسامالمحدد لعدد  05/01/2011القرار الوزاري المشترك الملرخ في  أشارولقد

 :ليبما ي للمحبوسين والذي يكلف على الخصوص المهام التي يقوم بها قسم التكفل الطبي إلىوصلاحيتها 

 تنظيم وتنسيق نشاط المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين. -

                                                

، يحدد كيفيات تنظيم الملسسة العقابية 08/03/2006، الملرخ في 06/109من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1

 .12/03/2006، الصادرة في 05وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 ضمان التكفل الصحي بالمحبوسين. -

 .الإفراافي الحبس وعند الإيداعالفحص الطبي للمحبوسين عند  إجراءالسهر على  -

 .الأمراضوالأوبئةالسهر على تنفيذ تدابير الوقاية من  -

 ط النظافة في الملسسة ونوعية التغذية.مراقبة شرو -

 .1متابعة الوضعية الصحية للمحبوسين الموضوعين في المستشفى بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية -

 الفر  الثاني: حق المحكوم عليه في رعاية اجتماعية

المحكوم عليهم ولم يكن هناك محل للتفكير في مساعدة  والإيلامالهدف من العقوبة في الماضي هو الردع  إن

اعتبر  أنعنهم ولكن منذ  الإفرااسرعة اندماجهم في المجتمع عقب  إلىيلدي  بأسلوبعلى تنظيم حياتهم 

من المتمعن عدم حرمان المحكوم عليهم من سبيل الحياة  أصبحللعقوبة  أساسياغرضا  التأهيلوالإصلاح

اعدهم على تقبل الحياة الجديدة داخل الطبيعية، وذلك من خلال السماح لهم بتنظيم حياتهم على نحو يس

الملسسة العقابية والتكيف معها،وتنظيم صلاتهم الخارجية على نحو يسهل اندماجهم في المجتمع بعد 

 .2عنهم الإفراا

وعليه يقصد بالرعاية الاجتماعية مساعدة المحكوم عليه على التكيف مع الحياة داخل الملسسة العقابية 

هذه الرعاية من اليوم  تبدأ، 3والعائلية، والعمل على استمرار صلته بالمجتمع وعلى حل مشاكله الشخصية

جو السجن البغي  يحد  انقلابا كاملا في مجريات  إلىلدخول المحكوم عليه السجن لان انتقاله  الأول

 خاصة شديدة القسوة عليه ومليئة بالاضطراب والقلق والعذاب النفسي، ولقد أيامهالأولىحياته ويجعل 

من العقوبة نتيجة لانهيار  الأولىحالات الانتحار داخل السجن تحد  في الفترة  أثبتتالإحصائياتأنأكثر

لدخوله السجن  الأولجانب المحكوم عليه من اليوم  إلىشديدة، لذلك فان الوقوف  إحباطحالة  أوعصبي 

                                                

، يحدد عدد أقسام مصالح الملسسات 2011يناير سنة  05من القرار الوزاري المشترك الملرخ في  04انظر المادة  -1

 .2011ابريل 17، الملرخة في 23العقابية وصلاحتيها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .277، ص2003، دار المطبوعات الجامعيةفتوح عبد الله الشاذلي، علم العقاب،   -2

دمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها في الملسسات الإصلاحية من وجهة نظر نزلاء منيف نور سبهان المطيري، تقييم خ  -3

دماا، مذكرة ماجستير في العلوم الاجتماعية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الشعبة سجن 

 .43،ص2003الريا ، 
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في نجاح برنامج  ربشكل كبيحد يساهم  إلىومساعدته في مقاومة ظروفه الجديدة والتغلب عليها 

 .1والتأهيلالإصلاح

والمجتمع وبالذات  على الصلة بين المحكوم عليه إلىالإبقاءوعليه فان الرعاية الاجتماعية تهدف 

تسهل على المحكوم  إذللجزاء الجنائي  هيليأالصلة تساهم في تحقيق الغر  الت،، لان هذه وأقاربهأسرته

 .2عنه الإفرااعليه التكيف مع المجتمع عند 

لم بين العاعلى الصلة بينه و الإبقاء، ثم أولافراغه  أوقاتوعليه سنبين مشاكل المحكوم عليه وتنظيم 

 الخارجي ثانيا.

 : دراسة مشاكل المحكوم عليه وتنظيم وقت فراغهأولا

الغر  من الرعاية الاجتماعية في التعرف على المشكلات التي يعاني منها المحكوم عليه قبل  إن     

لابد من مواجهة هذه المشكلات وحلها حتى  إذه الملسسة العقابية وكذلك التي يعاني منها بعد دخوله، دخول

فراغه  أوقات، كما لا بد من تنظيم 3والتأهيليتوفر له الهدوء النفسي الذي يتيح له الاستجابة لجهود التهذيب 

ه ليلا ويكون هذا البرنامج مفيدا من استقاضه صباحا وحتى وقت نوم يبدأعن طريق وضح برنامج يومي له 

 وقيمته كانسان. بآدميته الإحساسينمي لديه 

يكون بعضها سابقا على  خرلآ: تختلف وتتعدد المشاكل من محبوس دراسة مشاكل المحكوم عليه -1

 بأسرتهالمشكلات السابقة على دخول السجن تلك المتعلقة  أهم لاحقا لذلك،فمن خرالآدخوله السجن والبع  

المشكلات اللاحقة على دخول السجن  أما، أبنائهمر  احد  أومرضها  أوخلافات بينه وبين زوجته  كوجود

نفسية ضارة وما يتبع  ذلك من صعوبة التكيف مع  آثارسلب الحرية وما يترتب عليه من  إلىفيرجع اغلبها 

 .4الحياة الجديدة

على انه يعين  05/04من القانون  89مادة موجب الالنظام العقابي الجزائري ينص  أنوفي هذا السياق نجد

في كل ملسسة عقابية مساعدات ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم 

 تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات.

                                                

سباب الجريمة وعلاا السلوك الإجرامي، بدون دار النشر، عبود السراا، علم الإجرام والعقاب، دراسة تحليلية في أ -1

 .468، ص1981الكويت، 

عبد الله محمود العنزي، دور الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع المشكلات الاجتماعية للمسجونين في سجون مدينتي  -2

 .47، ص2005كاديمية نايف للعلوم الأمنية، الريا  وجدة، مذكرة ماجستير في العلوم الاجتماعية، كلية الدراسات العليا، أ

 .285حسام الدين موسى عماد الدين الشريني، المرجع السابق، ص   -3

 .402فوزيةعبد الستار، المرجع السابق، ص -4
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ي يعاني كل التالاجتماعي بلقاء المحكوم عليه لدراسة حالته والتعرف على جميع المشا الأخصائيمهمة  تبدأ

ته كسب ثقخارا وداخل الملسسة العقابية، ويقتضي ذلك توطيد العلاقة بينه وبين المحكوم عليه لمنها 

 وم عليهالعمل على حل مشاكل المحك الأخصائيإلىبمشاكله ويستجيب لتوجيهاته، ثم ينتقل  إليهفيفضي 

 .وأسرهموالهيئات والجمعيات التي تتولى رعاية المحكوم عليهم  بأسرتهالخارجية فيتصل 

 أهمية 05/04المشرع الجزائري بموجب القانون  أولاهالاجتماعي فقد  الأخصائينظرا للدور الذي يلعبه 

مصلحة خاصة بالمساعدة الاجتماعية داخل كل ملسسة عقابية مهمتها ضمان  إنشاءخاصة ولهذا الغر  تم 

الاجتماعي، يشرف على هذه  إعادةإدماجهمالمساعدة الاجتماعية للمحبوسين، والمساهمة في تهيئة وتسيير 

تحت رقابة قاضي  ن، يعملن تحت سلطة المدير ويباشرن مهامهأوأكثرالمصلحة مساعدة اجتماعية واحدة 

 .1تطبيق العقوبات

 أقسامالمحدد لعدد  05/01/2011من القرار الوزاري المشترك الملرخ في: 07كما حددت المادة 

ى يكلف عل والذي يقوم بها قسم المساعدة الاجتماعية للمحبوسينالملسسات العقابية وصلاحياتها المهام التي 

 الخصوص بما يلي:

 مختلف المصالح. عالتكفل بالانشغالات المادية والمعنوية للمحبوس بالتعاون م -

 عنهم. الإفراالمنح المساعدة الاجتماعية للمحبوسين عند  الأخرىالتنسيق مع المصالح  -

 فراغ المحكوم عليه أوقاتتنظيم  -2

كوم عليه لنظام يومي صارم يستغرق كل الوقت،ويحيط بكل جوانب حياته داخل خضوع المح إن    

 أقرتهوقيمته وتهتز ثقته بنفسه، وهذا ما يتنافى مع ما  بآدميته الإحساسفقدان الملسسة العقابية، يترتب عليه 

ملة السجناء ومن ثم وجب تمتع القواعد النموذجية الدنيا لمعا أوجبتهالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما 

 .2وقيمته بآدميته الإحساسفي تحقيق ذاته وينمي لديه  يغتنمهالمحكوم عليه بقدر من الحرية 

فراغه  أوقاتشغل  أنجه المحكوم عليه بحي  راغ تعد من اخطر المشاكل التي تواالف أوقافن إلذلك ف

، فقد اعترف المشرع الجزائري 3والتهذيب لالتأهيعناصر  أهمبنشاطات ثقافية وفنية وترويجية يعد من 

الإذاعة الترويحية والثقافية وذلك بمتابعة برامج  الأنشطةبحق المحكوم عليهم في  05/04بموجب القانون 

والثقافي مع  التربويزة، والاطلاع على الجرائد والمجلات وتلقي المحاضرات في المجال فلوالت

                                                

 .248المرجع السابق، ص أسماء كلانمر، حقوق المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي،  -1

 .425لمرجع السابق، صفتوح عبد الله الشاذلي، ا  -2

 .271، ص2003نبيه صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، بدون دار النشر، بدون مكان النشر،  -3
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 إلىإعادةالبصرية الهادفة  أوالسمعيةب  البرامج السمعية  إمكانيةية مع الملسسة العقاب إدارةلمراقبة إخضاعها

 التربية بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات.

 على الصلة بين المحكوم عليه والعالم الخارجي الإبقاءثانيا: 

ت العقابية على حسن انصهار المحكوم عليه داخل الملسسة العقابية ضمن المجموعا الملسساتتحرص     

في  أيضاتحرص  فإنهاالمتناسقة معه، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية جمة على تربيته وتقويمه وعلاجه، 

عند خروجه من  كنفهاإلىفي رعايتها والتي سيعود  أالتي نش بأسرتهذات الوقت على استمرارية ارتباطه 

 .1السجن

 أهلهن على ، حي  يطمئتأهيلهجاح برنامج لن الأساسيةهذه الصلة تعتبر من العناصر إبقاءن إوعليه ف    

ه مقامه في ويأخذع هذا المجتم إلىن يعود أ هو الأساسيللتأهيلوذويه، ويتابع ما يدور في المجتمع لان الهدف 

:" تبذل عناية  السجناء على لمعاملةمن القواعد النموذجية الدنيا  106القاعدة  أوجبتليحيا حياة شريفة،

 فين".وتحسينها بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطر بأسرتهلاقات السجين للحفاظ على استمرار ع

 على الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع تتمثل في: الإبقاءمظاهر  أهمومن

 وفروعه أصولهالحق في تلقي الزيارات من طرف  -1

 .الأساسيةضمان حق المحكوم عليه في التراسل باعتباره من الحقوق  -2

 ليهحكوم عتنمية القدرات والقيم المعنوية للم إلىقوق الرامية المبحث الثاني: الح

بحت ية، بل أصلم تعد الملسسة العقابية في العصر الحدي  مجرد أماكن لتنفيذ العقوبات السالبة للحر    

لسفة فا إلى فضاءات مهيأة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع. ويأتي هذا التحول استناد

لمحكوم اء شخصية بنا إلىإعادةالهدف من العقوبة لا يقتصر على الردع، بل يتعداه  أنإصلاحية تعتبر عقابية 

 .والأخلاقيةعليه وتنمية قدراته النفسية والفكرية 

ب:  وفي هذا السياق قد أصبح من اللازم الاعتراف بحقوق جديدة للمحكوم عليهم تصنف ضمن مايعرف

ي تمكن السجين من تطوير ذاته،واكتساب المهارات وتعزيز قيم الانضباط الحقوق الايجابية" وهي تلك الت

والاحترام والمسلولية، وتشمل هذه الحقوق الحق في التعليم، الحق في التكوين، الحق في ممارسة الشعائر 

                                                

عباس أبو شامة، د. طاهر فلوس الرفاعي ، النظم الحديثة في إدارة الملسسة العقابية والإصلاحية، أكاديمية  أحسن مبارك، -1

 .156، ص1999نايف للعلوم الأمنية، الريا ، 
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الدينية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية،وغيرها من الوسائل التي تساهم في إعادة الإدماا 

 لاجتماعي بعد انقضاء العقوبة.ا

ويعد احترام خذه الحقوق معيارا أساسيا لمدى التزام الملسسة العقابية بوظيفتها الإصلاحية، كما أن      

تقييدها بشكل غير مبرر قد يفرغ العقوبة من مضمونها الإنساني، ويكرس النزعة الانتقامية،بدلا من إعادة 

سار على السياسة الجديدة التي تتوافق مع المعايير  05/041لقانون ا أن، وفي هذا الصدد نجد التأهيل 

ودعمها على العمل مع  الإنسانحقوق  احترامالدولية في مجال تسيير السجون ومعاملة السجناء من خلال 

 .تنمية قدراتهم وملهلاتهم الفكرية إلىتربية المحبوسين تهدف  إعادةجعل برامج 

 فيوحقه  لأوللاالمطلب اوالتهذيب حق المحكوم عليه في تلقي التعليمالمبح   وعليه تتناول الدراسة في هذا

 االمطلب الثانيل.العمل

 المطلت الأول: حق المحكوم عليه في تلقي التعليم والتهذيت

 ،ليةسانيةالأوالإنالحق في التعليم والتهذيب من الحقوق المقررة لكل فرد باعتبارهما من المباد   إن    

لدوافع قاومة اتعليمه وتكوينه تلقيه قدرا من التهذيب الذي يسمح له بم بالإضافةإلىوم عليه فيحق للمحك

 .الإجرامية

 .2حق المحكوم عليه في التعليم، وثم حقه في تلقي التهذيب في الفرع الثاني الأولاول في الفرع نوعليه سنت

 : حق المحكوم عليه في التعليمالأولالفر  

العالمي لحقوق  الإعلانفي  الإنسانالتعليم على الصعيد الدولي كحق من حقوق  تم الاعتراف بالحق في

المتحدة والمنظمات التابعة  الأممالمستند الوحيد الذي صدر عن  الإعلان، ولم يكن هذا 1948لعام  الإنسان

، 2والتوصيات1ياتلاتفاق     3الإعلاناتفي سلسلة من  الأولىعلى الحق في التعليم بل كان الحلقة  للتأكيدلها 

                                                

 ، المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماا الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق.05/04القانون  -1

 

، الإعلان العالمي حول التربية 1967، إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1959إعلان حقوق الطفل لعام  -3

 .1990للجميع لعام 
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 الأساسيواعتبر العامل  تأسيسهافقلد احتل الحق في التعليم مكانة كبرى من اهتمامات المنظمات الدولية منذ 

على هذا  التأكيدوالاتفاقيات والتوصيات على  الإعلاناتلتحقيق التنمية والتغيير الاجتماعي ولقد عملت هذه 

 الآلياتوالإجراءاتغير سجين من جهة، واعتماد  أوالحق لكل شخص بغ  النظر عن كونه سجينا 

 .أخرىوجه من جهة  أفضلالتفصيلية والعالمية لتحقيقه عن 

من  104بحق المحكوم عليه في التعليم فالقاعدة  أيضاأن الصكوك الدولية الخاصة بالسجناءأقرتنجد 

ذ ترتيبات لمواصلة تتخ -1مايلي: أوجب  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ا قواعد نيلسون مانديلال

ها ذلك، يمكن في ن التيتعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدا

 السجن، إدارة، وان يحظى بعناية خاصة من الأميينوالأحداثإلزاميايكون تعليم السجناء من  أنويجب 

في  حي  يكونلد، بمتناسقا مع نظام التعليم العام في الب ود المستطاع عملاليم السجناء في حديجعل من تع -2

 من 06 المبدأعلى ذلك  أكديواصلوا الدراسة دون عناء"، كما  أنسراحهم  إطلاقمقدورهم بعد 

 لمعاملة السجناء. المبادئالأساسية

 على  2020من دستور 3 65لقد ساير الدستور الجزائري ما جاء في الصكوك الدولية فقد نصت المادة 

هذا الحق، وعليه يكون لكل المواطن  أرسىأساس..." وهو بذلك قد مضمونانالتعليم التربية و :" الحق في أنه

 أكثروقدراته، وان يختار نوع التعليم الذي يراه  مواهبهتلقي قدرا من التعليم يتناسب مع أيا كان الحق في 

بنصها على:" تنظم لفائدة المحبوسين  94في المادة  05/04لقانون اتفاقا مع ميوله ورغباته وهذا ما اقره ا

ين والتربية البدنية وفقا للبرامج المعتمدة رسميا مع همام والتقني والتكوين المهني والتدروس في التعليم الع

 .توفير الوسائل اللازمة لذلك"

                                                                                                                                                       

، الاتفاقية 1966، الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية1960مجال التعليم  في التمييزمكافحة  بشأن اتفاقية -1

، 1979، اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1966الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 .1990قاء الطفل وحمايته ونمائه لعام ، الاتفاقية الدولية لب1989الاتفاقية بشان التعليم المهني والتقني 

، 1974توصية بشان التربية من التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الاساسية -2

، توصية بشان الاعتراف بدراسات 1976، توصية بشان تعليم الكبار 1974توصية معدلة بشان التعليم التقني والمهني 

 .1993، القواعد المحددة بشان تحقيق تكافل الفرص للمعوقين 1967ليم العالي التع

 ، المرجع السابق.2020، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 20/442المرسوم الرئاسي رقم   -3
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ستطيع المحكوم عليه، حتى يجوانب متعددة في شخصية  إصلاحفالتعليم حق وفي نفس الوقت يساعد على 

سسة اخل الملدتساعده على التكيف  أخلاقيةالمجتمع كما بنمي فيه قيما ومباد   أفرادالتعامل مع مختلف 

 وخارجها.

ر نوع صووجب ضمان ت إصلاحهوتأهيلهداخل الملسسة العقابية والمتمثلة في  أهدافهوحتى يحقق التعليم 

 اثانيال. أخرىسائل التعليم من جهة ، وضمان توفر ولأولاا التعليم من جهة

 ضمان تنو  صور التعليم:  /أولا

 :يشمل التعليم داخل الملسسة العقابية على تعليم عام وتعليم تقني      

وتزويد السجين بالمعلومات اللازمة  ةيالأمهو التعليم المنظم من قبل الدولة بهدف محو التعليم العام:  -1

 الأساسيةمن القراءة والكتابة وبع  المعلومات  الأولىتلقين المباد   إلىتهدف  التي منذ المرحلة الابتدائية 

 إلزاميةالملسسة العقابية من خلال تنظيم دورات تعليمية  يم التعليم داخلويكون ذلك بتنظالتعليم العالي، إلى

نه في بع  إلاأ ،1وتنظيم دروس للمحبوسين الذين لديهم مستوى دراسي معين الأميينللمحكوم عليهم 

العقابية من خلال عدم توفر الهياكل الخاصة بالتعليم باعتبار  الملسسةتظهر معوقات التعليم داخل  الأحيان

الاستعمار الفرنسي والوجود العثماني، كما تعاني  إلىمعظم الهياكل العقابية في الجزائر يعود تاريخها  أن

د المحكوم عليهم مما اثر سلبا على سير عملية من نقص في عدد المحلقين للتدريس مقارنة مع عد أيضا

 التحصيل. 

الحرفية وهذا  أوالمهنية  للأعماللهل المحكوم عليه ييقصد بالتعليم التقني هو الذي التعليم التقني:  -2

يجعله قادرا على مواجهة الحياة العملية في المجتمع  إعداداالمحكوم عليه  دُ ع  يُ  لأنهخاصة  أهميةيكتسيالتعليم 

خروجه من الملسسة العقابية، حي  يملك بموجبه سلاحا في يده يجنبه مخاطر البطالة ويساعده على  بعد

 .2كسب الرزق بطريق شريف فيصبح عضوا نافعا وصالحا في المجتمع

من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توفير تكوين مهني نافع للسجناء  98القاعدة  أوجبتوعليه 

اللازمة  الإجراءات المشرع الفرنسي اتخاذ ألزم، كما 3به، ولا سيما السجناء الشباب الانتفاع القادرين على

 المحبوسين الذي يرغبون في ذلك. للأشخاصلتوفير التكوين المهني 

                                                

 .265،266ص أسماء كلانمر، حقوق المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي، المرجع السابق -1

 .160د العزيز إبراهيم، المرجع السابق، صمدحت محمد عب -2

 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، السالفة الذكر. 2الفقرة  98انظر القاعدة  -3
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 التأهيلالطرق لتحقيق  أنجعالمشرع الجزائري فقد خص التعليم التقني باعتباره من  إلىوبالرجوع        

في الورشات  أوفي معامل الملسسة  أو1البيئة المغلقة، يتم هذا داخل الملسسة العقابية الاجتماعي في

يتماشى هذا  أن، ويشترط 05/04من القانون  95في مراكز التكوين المهني طبقا لنص المادة  أوالخارجية 

بعد  إليهيسند  أنبالنظر للعمل الذي يمكن  أوسراحه  إطلاقتشغيل المحكوم عليه بعد  وإمكانياتالتكوين 

 بيئة مفتوحة.أو بورشات خارجية  إلحاقه

راكة مع شتفاقية اة بنتائج المطبقة في التعليم التقني في الجزائر فقد تم تدعيم هذه الاتفاقيالومن بين      

اتفاقية مابين ، و08/05/2005وزارة التشغيل والتضامن الوطني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بتاريخ:

زارة ثلة في ودية ممالسجون ممثلة في وزارة العدل والمديرية العامة للصناعات التقلي لإدارةيرية العامة المد

رقية ت، بهدف 22/10/2009بتاريخ:  أبرمتالملسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية التي 

صادرة عن ال 1823/2005م التعليمة رق أيضاالصناعات التقليدية والحرف في الوسط العقابي، كما جاءت 

رفع  تحت موضوع " 02/01/2005الاجتماعي بتاريخ: وإعادةالإدمااالسجون  لإدارةالمديرية العامة 

 راءلإجنيين ن المهتم الاتفاق بين وزارة التكوي بأنهقدرات التكوين المهني بالملسسات العقابية" والتي نصت 

 ات العقابية ومراكز التكوين.تقييم شامل لنشاط تكوين المحكوم عليهم بالملسس

 ثانيا/ ضمان تعدد وسائل التعليم

 :هيسائل هم هذه الوالعقابية في القيام بتعليم السجون،وا الإدارةتتعدد وسائل التعليم التي تستعين بها     

يتم ذلك على حسب المستوى التعليمي للمحكوم عليهم ووفقا للبرامج : الدروس والمحاضرات إلقاء -1

الدروس والمحاضرات من طرف معلمين  إلقاءرسميا من طرف وزارة التربية والتعليم حي  يتم المعتمدة 

يشارك معهم في  أنلم موضوع الدرس للمحكوم عليهم ويشرح المع فإماأنيعينون لهذا الغر ،  وأساتذة

 .2وتعليقاته حول الموضوع رايةمعالجة الموضوع عن طريق الحلقات فيبدي كل منهم 

اتصال بين المحكوم عليه والمجتمع الذي  أداةتعتبر الصحف : ف والاطلا  على الكتتتونيع الصح -2

العقابية  الإدارةمجتمع ومن واجب الالتي تدور في  الأخباريعرف  أنعنه، فمن حقه  الإفراايلهله فيه بعد 

يستعين بها  أنن وسائل التعليم التي تقدم كمادة علمية يمك أهمبالنسبة للكتب تعتبر من  أماتمكينه ذلك، 

                                                

هيلية في الملسسات الإصلاحية، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف للعلوم أالضحيان، البرامج التعليمية والت سعيد بن ضحيان -1

 .498،ص2001، الأمنية، الريا 

 .141، ص2002محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام والعقاب، مكتبة دار الثقافة للتوزيع والنشر، الأردن،   -2
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 إليهيلتمس فيها المحكوم عليه سبل استكمال ثقافته، وابرز مثال ما تسعى  أنمكن يالمدرس في عمله و

بالحرا   والتأهيلالتربية  إعادةالملسسات العقابية في الجزائر حي  بلغ حجم رصيد المكتبة في ملسسة 

كتاب في علوم الدين،  797: كالأتينسخة من مختلف المصادر وهو مقسم حسب المواضيع  14614 إلى

كتاب شبه مدرسي،  8821كتاب في الثفافة،  3443كتاب في التاريخ،  1447كتاب في القانون، 447

 18813بالبرواقية  والتأهيلالتربية  إعادةكتاب في العلوم العلمية، في حين بلغ رصيد مكتبة ملسسة  171

كتاب  66كتاب في اللغة الفرنسية،  2450غة العربية، كتاب في الل 16225 إلىنسخة مقدمة حسب اللغات 

 الألمانيةكتب في اللغة  09كتاب في اللغة الهولندية، و 25كتاب في اللغة الانجليزية، 35في اللغة الايطالية،

 .1نيةوكتابين في اللغة الاسبا

 الفر  الثاني: حق المحكوم عليه في التهذيت

المعنوي لدى المحكوم عليه وذلك بغرس مجموعة من  أوب الروحي يقصد بالتهذيب دعم وتقوية الجان     

قدرة على التكيف ومواجهة الحياة  أكثرفي نفسه بصورة تساعده على التوبة، وتجعله  والأخلاقيةالقيم الدينية 

 .2الاجتماعية بعد خروجه من الملسسة العقابية

 ل من التهذيبتقتضي دراستنا تبيان ك لأساسا، وعلى هذا أخلاقيافالتهذيب قد يكون دينيا وقد يكون     

 اثانيال. الأخلاقيل ثم التهذيب أولاالديني ا

فس نامنة في وق الكالحريات الشخصية وتعد من الحق أسمىتعتبر حرية العقيدة من  :التهذيت الديني /أولا

سة جوز مماري، ولا مع الجماعة أوعقيدة سواء جهرية بمفرده  أودين  أياعتناق  إنسانالبشرية، فيحق لكل 

 ضغط ليترك دينه. أية

 42المادة  إلىلدينية في التشريع الجزائري ها ائراشعي ممارسة فحق المحكوم عليه  تأصيلحي  يرجع     

:" أنالثانية منها على الفقرة في  أكدتالمعتقد..."ولقد " لا مساس بحرمة حرية من الدستور التي نصت على انه:

من القانون  03الفقرة  66في ظل احترام القانون"، كما نصت المادة  ضمونةمحرية ممارسة العبادة 

يتلقى زيارة رجل دين من ديانته"  أننه:" للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية وفي أعلى  05/04

                                                

 .14/04/2025، يوم www.mujistie.dz.comوزارة العدل، إصلاح السجون، شوهد على الموقع الالكتروني:  -1

ميبلودي جباري، التعليم والتهذيب في الملسسات العقابية ودورهما في الحد من الخطورة الإجرامية، شوهد يوم  -2

 www.asjp.cerist.dz، على الموقع الالكتروني: 29/04/2025

http://www.mujistie.dz.com/
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يق المواث أقرتهاوعليه اعتبر المشرع التهذيب الديني حقا للمحكوم عليه متماشيا في ذلك مع المباد  التي 

 .1الدولية

باعتبار أن هذا  05/04كرس المشرع الجزائري حق التهذيب الديني للمحكوم عليهم بموجب القانون       

الاتفاقيات الدولية وما أوجبته القواعد النموذجية الدنيا وأقرتهالمواثيقللمحكوم عليه عملا بما  أساسيالحق 

مستوى كل مصلحة خاصة بالتربية الدينية على  اءإنشلمعاملة السجناء، ومن اجل تحقيق هذه الغاية تم 

ة التي تسهر على تنفيذ البرامج الدينية لفائدة المحكوم عليهم وتتكفل هذه المصلحة ئيملسسة عقابية، تمثل اله

بالسلوك الحسن بتقنين  الأخلاقوالتسامح واستقامة  إلىالإخوةالداعية  الإسلاميةبتقنين الوعظ الديني والقيم 

 أبواببالسلوك الحسن وفتح  الأخلاقوالتسامح واستقامة  إلىالإخوةالداعية  الإسلاميةديني والقيم الوعظ ال

 .2ارتكاب الجريمة نالتوبة للعدول ع

 أهميةتربية المحكوم عليه لا يقل  إعادةدورا فعالا في  الأخلاقي: يلعب التهذيب الأخلاقيثانيا/ التهذيت 

يستمد منها  أنبها وتدريبه على  وإقناعهللمحكوم عليه  الأخلاقيةلقيم ا بإبرازعن التهذيب الديني، وذلك 

ولكن يفتر   الأخلاقمعايير السلوك في المجتمع ثم يلتزم بها، ويعتمد التهذيب الخلقي على قواعد علم 

 .3لديهم ضميرالحرص عليها ويتأصلطابع تطبيقي عليها، بحي  تتضح لمدارك السجناء  بإضفاءتبسيطها 

كونه يغرس  واعتبره حقا للمحكوم عليه الأخلاقيبالتهذيب  05/04لمشرع الجزائري بموجب القانون اهتم ا

ل يين في كتم تع في نفسيته القيم الاجتماعية والخلقية التي تمكنه من العي  في ظل احترام القانون، لذلك

لمدير ن تحت سلطة امختصين في علم النفسومساعدين اجتماعيين يوضعو وأساتذةملسسة عقابية مربين 

 يباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات مكلفون بالتعرف على شخصية المحبوس.

                                                

ئية لحرية ية الجناالدينية راجع" نبيل قرقور، الحما في تفصيل المواثيق الدولية التي أقرت الحق في ممارسة الشعائر -1

، 2014المعتقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .92-90ص

في تفصيل المواثيق الدولية التي اقرت الحق في ممارسة الشعائر الدينية راجع:" نبيل قرقور، الحماية الجنائية لحرية  -2

، 2014سة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المعتقد، درا

 .92-90ص

 .149، المرجع السابق، صيعبد الله عبد الغني الغان  -3
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النفسانيين  أسلاكبع   2011 أوت 23حي  تم وضع بموجب القرار الوزاري المشترك الملرخ في 

ة لدى وزارة العدل، المستشفيات، في حالة الخدم وإصلاحللصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان 

 .1نفسانيا للصحة العمومية 48نفساني عيادي للصحة العمومية، و 1200تم تزويد الملسسات العقابية ب إذ

 المطلت الثاني: حق المحكوم عليه في العمل

 ةصيقالتي تظل لو الإنسانيةيعتبر الحق في العمل من الحقوق التي يكتسبها الإنسان اعتمادا على صفته     

 .وأحوالهقا مهما اختلفت ظروفه به وح

ع ذا النظرة يقه إطار، وفي إنسانيتهوتبقى معه  إنسانالملسسة العقابية وهو  إلىفالمحكوم عليه يساق     

 احد مواطنيها. لأنهعلى عاتق الدولة الحق في توفير العمل للمحكوم عليه 

 دساتيرواللية لتمرات والمعاهدات الدوقانونية متينة يجد مصدره في الم إلىأسسويستند حق المحكوم عليه 

 .وإبعادههذا الحق  أهميةقانونية هامة تتماشى مع  آثاراوالقوانين العادية، كما يرتب 

صصه ثاني نخالفرع ال أماالقانوني لحق المحكوم عليه في العمل،  الأولالأساسوعليه سنتناول في الفرع 

 ه بحق العمل.لدراسة  النتائج المترتبة على تمتع المحكوم علي

 الفر  الأول: الأساس القانوني لحق المحكوم عليه في العمل

 أكلمن  ةالإنسانيمهما اختلفت صفاته بحقه في ممارسة نشاط من اجل تلبية حاجاته  الإنسانيتمتع     

 ركناأنإذاأدشيء فيزيد ثقته بنفسه خاصة  إنتااطاقته ويشعر بمقدرته على  وأيضايرفعوشرب وملابس 

 بة السالبة للحرية لا تفقد المحكوم عليه حقا في العمل.العقو

ا ، كمانالإنسعلى كفالة هذا الحق باعتباره احد حقوق  المعاهداتلذلك حرص القانون الدولي عن طريق 

 .الأخرىفعلت الدساتير والتشريعات الوضعية 

 : على الصعيد الدولي أولا

 نيدأهمالأساين القانوني، ومن ب والإلزامنحو العالمية  في تطورها بمرحلة تصل بها الإنسانتمر حقوق     

فاقيات والات الملتمراتما ورد في  إنساناالتي ذكرت لتبرير حق المحكوم عليه في العمل باعتباره 

 المتعلقة بالمحبوسين. الإرشاديةوالمعاهدات الدولية والقواعد 

                                                

فسانيين يتضمن وضع بع  الأسلاك الن 2011اوت23انظر، المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك الملرخ في  -1

، ملرخة في 42للصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .2012يوليو  22
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ع العمل في السجون هو ملتمر روما ملتمر دولي عر  فيه موضو إنأولأ/ في المؤتمرات الدولية: 

، ملتمر باريس، 1890وتلته بعد ذلك العديد من الملتمرات كملتمر بطرسربج سنة  1885الذي عقد سنة 

، ملتمر براغ سنة 1925، ملتمر لندن سنة 1910، ملتمر واشنطن سنة 1905ملتمر بودابست سنة 

في  أخيرا  هذا الموضوع للبح  ، ثم عر1950، ملتمر لاهاي 1935سنة  برلين، ملتمر 1930

التي برز فيها الاهتمام بتنظيم العمل  المتحدة الأممهيئة  إشرافالذي عقد تحت  1955ملتمر جنيف سنة 

 .1التأهيلوالإصلاحنه حق للمحكوم عليه ووسيلة من وسائل إلىأبالنظر 

مرة على  إنسانالأولباعتباره  ب/ في المواثيق والمعاهدات الدولية: تم الاعتراف بهذا الحق للمحكوم عليه

المادة  أن، حي  1948لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانفي  الإنسانالصعيد الدولي كحق من حقوق 

، كما وفي شروط عادلة ومرضية بإرادتهفي العمل وفي حرية اختيار عمله  إنسانمنه كفلت حق كل  23

 الأجرلحق كل فرد يقوم بعمل في  إقرارهافضلا عن  المتساوي على العمل المتساوي الأجرالحق في  أقرت

للحماية  أخرى، وسائل اللزومعند  إليهعيشة لائقة بكرامته تضاف  ولأسرتهالعادل المرضي الذي يكفل له 

الفراغ ولا  أوقاتمنه فقد جاءت صريحة لتقرر لكل شخص الحق في الراحة في  24المادة  أماالاجتماعية، 

 .2مأجورةلساعات العمل وفي عطلات دورية سيما في تحديد معقول 

ما يلكد صراحة ما ورد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد  أن: الإرشاديةج/ القواعد 

 إتاحةهذه القواعد في مجملها على وجوب  أكدتولقد  103القاعدة  إلى 96نيلسون مانديلا" من القاعدة 

عليهم للعمل، مع اختيار العمل الذي يرغبون فيه في حدود ما يتماشى مع  الفرصة لجميع السجناء المحكوم

السجناء على عملهم وفقا  مكافأةالسن والانضباط فيه، وعلى وجوب  إدارةالاختيار المهني السليم ومتطلبات 

ط المهنية بشرو الأمرا العمل بما في ذلك  إصاباتمنصف، مع اتخاذ التدابير لتعويضهم عن  أجورلنظام 

 .3الأحرارمن تلك التي يمنحها القانون للعمال  ملتاةقل ألا تكون 

 

 

 

                                                

حسن فلاد علام، العمل في السجون، دراسة في النظرية العامة للعمل في النظم العقابية، رسالة دكتوراه في القانون، كلية  -1

 .76، ص1960ق، جامعة القاهرة، الحقو

 لان العالمي لحقوق الإنسان.عمن الإ 24و 23انظر المادة  -2

 .284ص أسماء كلانمر، حقوق المحكوم عليه خلال مرحلة التنفيذ العقابي، المرجع السابق -3
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 الإقليميثانيا: على الصعيد 

ص الحق في نه: لكل شخأعلى  14في مادته  1948واجباته لعام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أكد    

لكل شخص ولعمل القائمة مهمته بحرية بالقدر الذي تسمح به ظروف ا وأداء -سبةتحت ظروف منا –العمل 

 ه"لالتي تتناسب مع قدرته ومهاراته وتضمن مستوى معيشة مناسبة  المكافأةيعمل الحق في تلقي 

ومرضية  متكافئةالحق في العمل في ظروف  والشعوب في مادته الإنسانلحقوق  الإفريقيق ويكفل الميثا

 .1مقابل اجر متكافئ مع عمل متكافئ

تعمل الدولة والعمل حق طبيعي لكل مواطن،  أنعلى  34في مادته  الإنسانحقوق العربي ل ثاقيكما أكد الم

 ة العملوحري الإنتااعدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان  الإمكانلأكبرعلى توفير فرص العمل قدر 

اللغة  أو الدين أوالجنس  أواللون  أوالعرق  أساسالتمييز على  أنواعالفرص ومن دون نوع من  وتكافل

 .آخرموضع  أوالإعاقةأوأيالاجتماعي  أوالأصلالوطني  أوالأصلالانتماء النقابي  أوالسياسي  والرأيأ

 ثالثا: على الصعيد الوطني

يقع على عاتق الدول واجب تطبيق المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق    

القوانين المحلية وبما لا يتناق  مع ما هو منصوص  ، وعدم تجاوزها بحكم علوها علىادنيكحد  الإنسان

نه: أعلى 663في مادته  2020لسنة  ، ومن هذا المنطلق ينص الدستور الجزائري2عليه في هذه الاتفاقيات

العمل الحق  أثناءالفقرة الثانية من نفس المادة على انه: يضمن القانون في  أقرت"، ولقدالعمل حق وواجب...

 والنظافة". منوالأفي الحماية 

تمتع الحق في الحصول على العمل وال -غير مسجون أومسجون –كان وضعه  أياوعليه يكون لكل مواطن 

حر، كما لعمل الالذي يقرر للعاملين في ا من الضمان الاجتماعي والإفادةالأجربكافة مزاياه كالحصول على 

ن ه القانوقرأو ماقدراته وميوله ورغباته، وهيتمتع بحرية اختيار نوع العمل الملائم له، والذي يتناسب مع 

جتماعي الا وإعادةإدماجهالمحبوس  تأهيلعملية التكوين بغر   إطاربنصها:" في  96في المادة  05/04

ة لك الحالفي ت مراعاتهالمعقدة للمحبوس، مع واجب  الأعمالبع   إسناديتولى مدير الملسسة العقابية 

 .قابية"داخل الملسسة الع والأمنني والنفسي وقواعد حفظ النظام الصحية للمحبوس، واستعداده البد

                                                

 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 16انظر المادة  -1

حقوق العامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية، المركز العربي لحقوق أبو الخير، أبو جبل، دليل -2

 .05،ص2015الإنسان، الجولان، 

 ، المرجع السابق.2020، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 20/442المرسوم الرئاسي رقم  -3
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 الفر  الثاني: النتائج المترتبة على تمتع المحكوم عليه بحق العمل

ين والقوان ة والدساتيرالمواثيق والاتفاقيات الدولي أقرتهاعتبار العمل العقابي حقا للمحكوم عليه كما  إن     

حقه في ووفيره، : حقه في اختيار نوع العمل والتزام الدولة بتأهمهايا من الوضعية يترتب عليه بع  المزا

 الحصول على مقابل العمل والانتفاع بالضمانات الممنوحة للعاملين.

 : حق المحكوم عليه في اختيار العمل والتنام الدولة بتوفيرهأولا

هو حق  وإنمايقع على عاتق المحكوم عليه لم يعد العمل العقابي في ظل السياسة العقابية الحديثة التزام      

صفته كمواطن من ناحية  إلىتلتزم به، ويرجع اعتبار العمل حقا للمحكوم عليه  أنله ينبغي على الدولة 

، فالمحكوم عليه مواطن في المجتمع لا يختلف عن المواطنين أخرىهيل من ناحية إلى حقه في التأو

التي  الأخرىفي الحرية، فان شرعيتها تحول دون حرمانه من حقوقه  كانت العقوبة تسلبه حق وإذاالعاديين، 

السياسة العقابية الحديثة تنظر  أنذلك  إلىيتمتع بها كمواطن في الدولة ومن بينها الحق في العمل، ويضاف 

وم نه يكون حقا للمحكإف أساليبالتأهيلكان العمل احد  ولمانه حق لمن يسلك سبل الجريمة أهيل على أالت إلى

،وعليه فان للمحكوم عليه الحق في 1في العمل التزام الدولة بتوفير العمل الملائم هذا الحقعليه  ويقابل 

متنوعة يختار منها  أعمالااختيار نوع العمل ولتحقيق هذه الغاية تضم الملسسات العقابية في الجزائر 

طبقا  رأيهالملسسة العقابية بعد اخذ  ويلحق بها من طرف مدير المحكوم عليه ما يتماشى مع ميوله ورغباته

المتضمن القانون الداخلي  31/12/1989الملرخ في:  25من القرار رقم  02فقرة  115لنص المادة 

الصيانة، النجارة، الحدادة، الخياطة،  أشغالالمصالح التالية:  إحدىللملسسات العقابية، وهي العمل في 

 .2النسيج، الصباغة...الخ

                                                

 .140محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص -1

 إذبمائة وعو عدد قليل بالمقارنة مع التشريعات المقارنة،  1.70ي الملسسات العقابية الجزائرية بقدر عدد العاملين ف -2

بالمائة، في حين استطاعت السويد توفير فرص العمل لجميع المحبوسين في تفصيل  73تتجاوز نسبة العاملين في الدنمارك 

 ذلك راجع:

-poul.rogergontard. L’ utilite des peines de peines de prison pour les criminiels. 

Mémoire en droit socail. Facultedes science juridiques. Universited’avignon.2007.p67-

69. 
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م عليه المحكو لإصلاحوتأهيلاتق الدولة توفير العمل العقابي بحي  تبذل كل ما في وسعها كذلك يقع على ع

ي واجبها فائمة بفاء به شرطا لا غنى عنه لاعتبار الدولة قبل ما تسلبه من حرية، ويعتبر الوالتزاما بمقا

هة ف مشابفي ظرو مشروعية العقوبة نفسها، ويكون ذلك بتقديم عمل إليهستند الدفاع الاجتماعي الذي ت

 عامة بعدلحياة الاالمحكوم عليه لمواجهة  إلىتأهيلالتي تلدي  الأعمالبظروف العمل والالتزام بتقديم انسب 

 عنه. الإفراا

 ممنوحةال اتثانيا : حق المحكوم عليه في الحصول على مقابل العمل والانتفا  بالضمان

 للعاملين

 إصلاحهجل أمن  أولاعليه عمل داخل الملسسة العقابية يكون من منح المحكوم  الأساسيالهدف  إن       

استغلال قدراته الفكرية والعقلية وحتى الجسدية في  إلىفراغه وبالتالي يصبح المحبوس قادر  أوقاتوسد 

منحة والتي حددها المشرع الجزائري بنسبة ما بين أو مكافئة  أويتلقى من ذلك العمل مقابل  وأيضاعمل ما 

 .1المضمون الأدنىالوطني  الأجربالمائة من  60ة وبالمائ 20

بها، وجزء  إعاشته، جزء تحصل عليه الملسسة العقابية نظير نفقات أجزاءعدة  الأجرإلىحي  يقسم هذا 

المصاريف القضائية وسداد الغرامة،وجزء لتعوي  المجني عليه وجزء لمساعدة  إستيفاءجل أيخصم من 

عنه ليستعين به في بناء حياة شريفة، والباقي  الإفراابعد  إليهيد يسلم وجزء يدخر له لتكوين رص أسرته

 .2فترة التنفيذ العقابي أثناءليصرفه في شراء مطالبه داخل الملسسة العقابية  إليهيسلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية،  ،12/12/2005القرار الوزاري المشترك الملرخ في: -1

 .2006فبراير 12، الملرخة في 07جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم الجريدة الرسمية لل

 42عبد العزيز محمد حسن، المرجع السابق، ص  -2
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 ةــــــــخلاص

 
 لاالعقاب، حي  وجريم يعد التنفيذ العقابي حلقة أساسية من حلقات السياسة الجنائية، إلى جانب الت        

انونية قلاقات ععنه  أاعتباره وضعا قانونيا قائما تنشبينظر إليه كمجرد إجراء مادي لتجسيد العقوبة، بل 

وتقوم هذه  علاقة.متبادلة بين طرفين:الدولة باعتبارها شخصا معنويا، والمحكوم عليه بصفته طرفا في هذه ال

ضوع ليه بالخعمحكوم لدولة تملك سلطة تنفيذ العقوبة بينما يلتزم الالعلاقة على حقوق والتزامات متقابلة، فا

ي نيته، وفوإنسا لها، وفي المقابل تلتزم الدولة باحترام حقوق السجين وضمان معاملته معاملة تحفظ كرامته

 دالاعتماوبة، بهذا الإطار تسعى الجزائر إلى تطوير المنظومة العقابية من خلال تحسين آليات تنفيذ العق

 صت عليهنأساليب حديثة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للعقوبة، ويأتي ذلك انسجاما مع ما على 

ضرورة  ها علىالدساتير المقارنة، والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تلكد جميع

 ع.في المجتم وإعادةإدماجهم همتأهليهم في اتس إصلاحيةللسجناء وتوفير بيئة  لإنسانيةاحترام الكرامة 

ية، لعقاباويتجلى هذا التوجه من خلال ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل الملسسات 

مارسة مكينه من ثقته بنفسه، كما يعد تم وإعادةبناء شخصية السجين  إلىوتوفير برامج تهذيب وتقويم تهدف 

لفراغ، ا وقتئ ة من الحقوق الجوهرية كما للعمل من دور في ملعمل مناسب لقدراته البدنية وميوله المهني

 عنه. الإفراابالجدوى وتوفير دخلٍ يساعده داخل السجن وخارجه بعد  الإحساسوتعزيز 

، في ماادةالإدلأهدافالإصلاحوإعان نجاح تنفيذالعقوبة لا يقاس فقط بصرامته، بل بمدى تحقيقه إوعليه ، ف

 .الإنسانيةوالعدالة والكرامة  الأمنيوازن بين متطلبات و الإنسانيحترم حقوق  إطار
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 تمهيــــــد

هي ، ولأولافي الفصل  إليهاشرنا أيتمتع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجموعة من الحقوق، 

عالية، ال وارالأسبمثل حقوق تمارس داخل البيئة المغلقة التي تتميز بوجود عوائق مادية تحول دون الهرو

 العيوب، جملة من هذه البيئة المغلقة تحمل في طياتها إلاأنالشائكة والحراسة المشددة،  الأسلاكالقضبان، 

 الحياة الحرة. إلىلاسيما تلك المرتبطة بصعوبة الامتثال المباشر من حياة السجن 

عوائق واجز والتعتمد على تحقيق الحجديدة  أنظمةوانطلاقا من ذلك، بينت السياسة العقابية الحديثة 

لعقابية املة اموجهة إلى أولئك المحكوم عليهم الذين أظهرت أساليب المع المادية، وتطبيق برامج متميزة

تناع والاق داخل السجن نتائج ايجابية في شخصياتهم، بحي  أصبحوا يتصفون بالاحترام التلقائي للنظام

 بالبرامج الإصلاحية.

، وم عليهمللمحك مة الحديثة خطوة هامة نحو تحقيق إعادة التربية والاندماا الاجتماعيوتعد هذه الأنظ

 م.سواء أثناء تنفيذ العقوبة المتبقية خارا الملسسة العقابية أو بعد الإفراا النهائي عنه

هذا  ن، وفيوعليه، فان الملسسة العقابية تظل ملزمة بضمان حقوق المحكوم عليهم في كلتا الحالتي

ثناء أعليه  سياق سنتناول في هذا الفصل محورين أساسيين: خصصنا المبح  الأول لتناول حقوق المحكومال

 ة.ذ العقوبد تنفيتنفيذ العقوبة خارا الملسسة العقابية، أما المبح  الثاني لدراسة حقوق المحكوم عليه بع
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 عقابيةرج المؤسسة الحقوق المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة خا :الأول المبحث

بيات الرذي شرهدته البيئرة المغلقرة ومرا ترترب عليهرا مرن سرل إطارالإصرلاحاعتمد المشرع الجزائرري فري 

تكييرف  وأنظمرةالقائمرة علرى الثقرة  الأنظمرةوعيوب خاصة في ظل العقوبة السرالبة للحريرة طويلرة المردة علرى 

دف ة الحررة، بهرالمغلقرة والحيرا البيئرةن الكاملرة فري فري مرحلرة انتقاليرة برين عمليرة السرج تتمثلالعقوبة، والتي 

ة المرحلرري للمحكرروم عليرره وتحضرريره للحيرراة الكريمررة فرري المجتمررع بعررد خروجرره مررن الملسسرر إعادةالتأهيررل

 العقابية.

 البيئررة أنظمررةتفعيررل  إطررارالحديثررة بمجموعررة مررن الحقرروق تمررنح للمحكرروم علرريهم فرري  الأنظمررةجرراءت 

راسررة لد الأولمطلبرين اثنررين خصصررنا  الأولإلررىقسرمنا المبحرر   الأسرراسعلرى هررذا المفتوحرة والحيرراة الحرررة و

لمحكروم االمطلرب الثراني خصصرنا لتنراول حقروق  أمراالقائمة على الثقة،  الأنظمةحقوق المحكوم عليه في ظل 

 .تكييف العقوبة أنظمةعليه في ظل 

 المطلت الأول: حقوق المحكوم عليه في ظل الأنظمة على الثقة

ي تقوم على السياسة العقابية الجديدة الت إطارإرساءفي 05/04نص المشرع الجزائري بموجب القانون     

واعد باد  وقتكريس م إلىعلى انه:" يهدف هذا القانون  الأولىفي مادته  مدرسة الدفاع الاجتماعي أفكار

ية ة لحماالعقوبة وسيلتطبيق  رة الدفاع الاجتماعي التي تجعل منسياسة عقابية قائمة على فك لإرساء

 نظمةبألمشرع الاجتماعي للمحبوسين"، وتجسيدا لهذا فقد جاء ا والإدمااالتربية  إعادةالمجتمع بواسطة 

 لتي تطولابية اقائمة على الثقة تنفذ خارا الملسسة  العقابية والتي تعمل على تلطيف حدة المعاملة العق

 الحياة الحرة. إلىاحدة داخل البيئة المغلقة، وتفادي الانتقال دفعة و

 إلىالملسسة العقابية  إدارةالطاعة دون لجوء  مبدأقبول المحكوم عليه  أساسعلى  الأنظمةتقوم هذه 

بنى على حسن الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسلولية تجاه المجتمع الذي يعي  فيه وتُ  أساليباستعمال 

 .1الملسسة العقابية تعامله بثقة إدارةما يجعل  هيلإعادةالتأسلوك المحكوم عليه وتجاربه مع برامج 

                                                

 .284محمد حسام الدين عبد المجيد، ضمانات المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، المرجع السابق،ص -1
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ملسسة ارا الخبالحق في العمل على شكل فرق  الأنظمةوعليه يتمتع المحكوم عليهم الذين استفادوا من هذه 

ارا خين مهني تكو أومتابعة دراسات عليا  أوالتقني  أوالعقابية، والحق في مزاولة دروس التعليم العام 

 والصناعية. حيةة، والحق في العمل داخل المراكز الفلاالملسسة العقابي

جية في العمل بنظام الورشات الخار للحقوعليه سنتناول في هذا المطلب فرعين خصصنا الأول 

 ةة النصفيم الحريالفرع الثاني للحق في  تلقي الدراسة والتكوين المهني بنظا أماوبنظام البيئة المفتوحة 

 فتوحةعمل بنظام الورشات الخارجية وبنظام البيئة المالفر  الأول: الحق في ال

ة ام البيئل بنظسوف نتناول في هذا الفرع الحق في العمل بنظام الورشات الخارجية اأولال ثم الحق في العم

 ل.االمفتوحة اثاني

 أولا/ الحق في العمل بنظام الورشات الخارجية

ضرع تخ أعمالهم المودعين في سجون مغلقة في يقصد بنظام الورشات الخارجية استخدام المحكوم علي

داخررل  وأفرري الهرواء الطلرق  أعمرالهمبحيرر  ترلدى اسرتخدامهم خررارا تلرك السرجون  أيالعقابيرة  الإدارةلرقابرة 

مرا والور  والمصانع، ويخضع لهذا النظام المحكوم عليهم الذين تكشف شخصياتهم وسرلوكهم داخرل السرجن 

 افةإلىبالإضرالعمرل خرارا الملسسرة العقرابي،  أثنراءوالنظرام  الأمرنعلرى  يحافظون أنهميقدمونه من ضمانات 

 .إليهمالعمل  بإسناد، ولديهم قدرات ذهنية تسمح الأشغالصحية مناسبة لطبيعة  بحالةتمتعهم 

، محكروم عليرهال إعادةإدمرااوسائل المعاملة العقابية التي تمهد الطريق نحرو  بأنهإحدىيتميز هذا النظام 

هيرردا نرروع مررن الصررلات والررروابط بررين المحكرروم عليرره وبررين العررالم الخررارجي، تم إبقرراءافظ علررى حيرر  انرره يحرر

 .تام للحريةإلى حياته الطبيعية ويقلل درجة كبيرة من الآثار المفسدة والضارة للسلب ال لعودته النهائية 

، فلره الأحررارل ل فري هرذا النظرام برنفس الشرروط المقرررة للعمرايستفيد المحكروم عليره الرذي يعمروعليه 

المحكروم عليره قرد  الأحررارإلاأنوالحروافز التري يتحصرل عليهرا العمرال  الأجررالحرق فري الحصرول علرى نفرس 

النهرائي، وفري نهايرة اليروم فران  الإفرراايحفظ له في الملسسة العقابية ليصرف له عنرد  أجرهيقتطع جزءا من 

 .1ابيةالمحكوم عليه المستفيد من هذا النظام يعود للملسسة العق

                                                

 .313ص المرجع السابق،أسماء كلانمر،  -1
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حير  يعررف نروعين مرن نظرام الوضرع فري الورشرات 1842مرة عرام  لأولطبق هذا النظام في فرنسا 

ري فانره المشررع الجزائر إلرىالثاني بردون حراسرة مسرتمرة، برالرجوع  أمايتم تحت الحراسة  الأولالخارجية، 

 لإجرراءاتامرن قرانون  136 المرادة أقرتره، فقرد 05/04به في القرانون  يأتدون الثاني ولم  الأولخذ بالنوع أ

 الجزائية الفرنسي.

 تمرةالمتمثل في نظام الوضع فري الورشرات الخارجيرة تحرت الحراسرة المسر الأولفالمشرع اخذ بالنوع 

 تربيررة لإعررادةواعتبررره وسرريلة  05/04مررن الفصررل الثرراني مررن القررانون  الأولوالررذي نررص عليرره فرري القسررم 

يرة قيرام منره بنصرها:" يقصرد بنظرام الورشرات الخارج 100ي المرادة المحبوسين خارا البيئة المغلقة، عرفره فر

سراب حالسرجون ل إدارةالمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارا الملسسة العقابية تحرت مراقبرة 

 الهيئات والملسسات العمومية.

التري  ويمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشرروط للعمرل فري الملسسرات الخاصرة

 .1تساهم في انجاز مشاريع ذات المنفعة العامة"

ر إن الوضع في نظام الورشات الخارجية يكون بناء على مقرر يصدره قاضري تطبيرق العقوبرات ويشرع

ذا هررالفقرررة الأخيررة ويلترزم كرل محبروس وضرعه فري  101بره المصرالح المختصرة بروزارة العردل طبقرا للمرادة 

 النظام بارتداء بدلة الحبس.

خارجيررة للاسرتفادة مرن نظرام الورشرات ال: ط تشنغيل المحكنوم علنيهم بالورشنات الخارجينةشنرو -1

إلرى  100للمحكوم عليهم الذين توفرت فيهم شروط معينة حرددها القرانون، وبرالرجوع إلرى أحكرام المرواد مرن 

 :لينجد أن المشرع الجزائري قد حدد هذه الشروط والتي يمكن إيجازها كما ي 05/04من القانون  103

 .أن يكون المحبوسمحكوم عليه نهائيا -

 .قضاء فترة معينة من العقوبة السالبة للحرية -

 .تخصيص اليد العاملة من المحبوسين لفائدة الهيئات العمومية والملسسات الخاصة -

 .التمتع بحسن السيرة والسلوك -

الورشررات  رإطررايرتم تشررغيل اليرد العاملررة فري كيفينة تشننغيل المحكنوم علننيهم بالورشنات الخارجيننة: -2

قاضرري تطبيررق  إلررىالخارجيررة تبعررا لنمرروذا تخصرريص اليررد العاملررة الررذي بمقتضرراه توجرره طلبررات التخصرريص 

                                                

 ، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الاجتماعي للمحبوسين، المرجع السابق.05/04القانون  -1
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، وفرري حالررة الموافقررة تبرررم مررع الهيئررة لإبررداءالرأيالعقوبررات الررذي يحيلهررا برردوره علررى لجنررة تطبيررق العقوبررات 

العاملة مرن المحبوسرين، ويوقرع الاتفاقيرة كرل الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والخاصة لاستخدام اليد 

 الطالبة. الهيئةمن مدير الملسسة العقابية وممثل 

ر العدل، وزي إلىفكانت توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية  72/02 إلىالأمرلكن بالرجوع      

تراحات مع الاق اد الطلبفيع للإدلاءبرأيهالجزائية  الأحكامقاضي تطبيق  إلىالذي يلشر على الطلب ويحيله 

 .الخاصة باستخدام اليد العاملةبعد دراسة وزير العدل

يوليو  07الملرخ في  13/259طير عمل المحبوسين صدر المرسوم التنفيذي رقم أحي  انه وبغر  ت    

لديوان ، يحدد مهام الملسسة العقابية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها والتي تسمى ا2013سنة 

التربوية والتمهين وهو ملسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية  للأشغالالوطني 

 .1الأختامالمعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير العدل حافظ 

ين لحساب الاجتماعي للمحبوس إعادةالإدمااتنفيذ برامج  إطاريكلف الديوان بتشغيل اليد العاملة العقابية في 

وزارة العدل ومصالح الدولة والجماعات المحلية والملسسات والهيئات العمومية والملسسات الخاصة التي 

، يلعب الديوان دورا هاما في ترقية استعمال اليد العاملة العقابية 2تساهم في انجاز مشاريع ذات منفعة عامة

والنوافذ  والأبوابالبدلة العقابية  كإنتااة، في ورشات الديوان الخارجية الموجودة بالملسسات العقابي

تب القانونية والسجلات ومختلف فائدة الملسسات العقابية، طبع الكورشات الحدادة ل إطارالحديدية في 

وغيرها  والأثا والمجلات القضائية وصنع قاعات الجلسات للمحاكم والمجالس القضائية  الإداريةالوثائق 

 .الأعمالمن 

ومية ئات العمبية مع الهياتفاقيات استخدام اليد العاملة العقا بإبرامالتربوية  للأشغاليوان الوطني يقوم الد    

 تفاق على مايلي:والملسسات الخاصة بموجب عقد استخدام المحبوسين يتم الا

 تعيين الجهة التي تتكلف بمصاريف نقل وتغذية وحراسة المحبوسين -

 الذي ابرموا هذاالعقد. الأطرافتعيين -

                                                

، يحدد كيفيات مهام الملسسة العمومية 2013يوليو  07، الملرخ في13/259من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة  -1

الملرخة  36لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية ل

 .2013يوليو  18في 

 .384ة العقابية في القانون الجزائري، المرجع السابق، صالسياسعمر خوري،   -2
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 استخدامهم ومدة العمل. وأماكنتحديد عدد المحبوسين المخصصين  -

ضمان وقلهم ون وإيوائهموإطعامهمتحديد التزامات الهيئة المستخدمة خاصة ما يتعلق بحراسة المحبوسين -

 بنود الاتفاق.المهنية.....وغيرها من  والأمرا الناجمة عن حواد  العمل  الأضرارتعوي  

 نظام البيئة المفتوحة ثانيا: الحق في العمل في

 سوارأيتمثل نظام البيئة المفتوحة في وضع المحكوم عليهم في ملسسات مفتوحة لا تحتوي على 

في  تي نعرفهاونوافذ كذلك ال أبوابولا حراسة مشددة فهي مبان عادية لها  فبضانولا  أسلاكمرتفعة ولا 

لنطاق ي حدود التنقل فهذا النظام بحرية الحركة وا من المستفيدونالمباني العادية، يتمتع فيها المحكوم عليهم 

مهنية عية والالزراعية والصنا بالأعمالالمكاني الذي توجد فيه تلك الملسسات كما لهم الحق في القيام 

 الملحقة بها.

ا لتي جاء بهمن المواضيع الهامة ا –البيئة المفتوحة  –وعليه فوضع المحكوم عليه في هذا النظام 

ي فلتوسع اعلى ضرورة  وأجمعتعقابي الحدي  ولقد تناولت عدة ملتمرات دولية هذا الموضوع، التنظيم ال

 ليهم.عالمحكوم  لإصلاحمن فرص  تتيحهالملسسات المفتوحة لما تحققه من نتائج ايجابية وما  إنشاء

ود بعوائق :" الملسسات العقابية التي لا تزأنهاالملسسات المفتوحة على  1950عرف ملتمر لاهاي لسنة 

وزيادة في الحراسة، والتي ينبع احترام النظام فيها من  والأقفالمادية ضد الهرب مثل الحيطان والقضبان 

رقابة صارمة دائمة ويتميز هذا النظام بخلق روح  إلىذات النزلاء فهم يتقبلونه طواعية ودون حاجة 

 بإحلال" تقوم على فكرة الثقة وتتميز بانها:1955، كذلك عرفها ملتمر جنيف لسنة 1المسلولية الذاتية"

 .2بالمسلولية لدى المعاقبين محل الوسائل المادية المتبعة لمنع الهروب" والإحساسالنظام الاختياري 

اخذ المشرع الجزائري بنظام البيئة المفتوحة واعتبره مرحلة انتقالية للنظام التدريجي بعد نظام البيئة المغلقة 

ة ونظام الحرية النصفية، بحي  يحق للمحكوم عليه المستفيد من هذا النظام العمل ونظام الورشات الخارجي

                                                

 ، المجلد حمد الألفي، تخصيص الملسسات العقابية، المجلة الجنائية القومية، المعهد القومي للبحو  الجنائية، العدد الثالأ -1

 عدها.وما ب 351، ص1962ر ، القاهرة، نوفمب05

أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، سلب الحرية في الشريعة والقانون، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، المنظمة العربية  -2

 .243،ص1983للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، العدد الخامس عشر، يناير، القاهرة، 
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بملسسات تنشا لهذا الغر  بقرار من قاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، وتتخذ 

 ذات منفعة عامة، يشتغل أوخدماتي  أوحرفي  أوصناعي  أوهذه الملسسات شكل مراكز ذات طابع فلاحي 

 فيها المحكوم عليهم ويقيمون بها ليلا ونهارا.

درار أن بالمفتوحة في كل من ملسسة تيليلا البيئةيوجد هذا النوع من الملسسات التي تعمل بنظام     

حبوس م 1498 والخيثر ولاية البي  ولاية النعامة، الجلفة، مسرغين ولاية وهران، ويعمل حاليا اكثر من

ات ف النشاطات لا سيما في المجال الزراعي كزراعة البقول والخضروفي هذه الملسسات وفي مختل

لتفاح وا الأجاصمثل  أنواعهاالمثمرة بمختلف  الأشجارومشاتل الورود وتربية النحل وغرس وصيانة 

 .والبرتقال والزيتون والنخيل واللوز والمشم ...الخ

 لعمرل داخرلامحكروم علريهم مرن تمكين ال:شروط تشغيل المحكوم عليهم في نظام البيئة المفتوحة -1

ن ، لا بررد مررالمراكرز الفلاحيررة والصرناعية أو المراكررز ذات طرابع الحرفرري أو الخردماتي أو ذات المنفعررة العامرة

 استيفاء مجموعة من الشروط المتمثلة فيما يلي:

 أن يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا. -

عقوبرة ها والمحبروس الرذي سربق الحكرم عليره بمن العقوبة المحكوم ب 1/3أن يقضي المحبوس المبتد  مدة  -

 سالبة للحرية مدة نصف العقوبة.

 .04./05من القانون  111صدور مقرر الوضع في نظام البيئة المفتوحة طبقا لنص المادة  -

محرور هرذا النظرام فري تشرغيل يت: تشنغيل المحكنوم علنيهم فني نظنام البيئنة المفتوحنة إجراءات -2

طرابع فلاحري أو صرناعي أو حرفري أو خردماتي أوذات منفعرة عامررة، دون  المحكروم علريهم داخرل مراكرز ذات

ارتداء بذلة الحبس حي  يقيمرون فري عرين المكران تحرت حراسرة مخففرة، يتمترع فيهرا المحكروم بحريرة الحركرة 

 .1والتنقل في الحدود الجغرافية التي تتربع عليها الملسسة

ويلتررزم المحكرروم علرريهم الموضرروعيين فرري نظررام البيئررة المفتوحررة بقواعررد عامررة تضررعها وزارة العرردل تتعلررق 

بررالالتزام بالسررلوك الحسررن والسرريرة المثاليررة والمواظبررة علررى العمررل والاجتهرراد فيرره، كمررا يلتزمررون بالقواعررد 

                                                

، 1972فبراير سنة  10الموافق ل 1391ذي الحجة عام  25، الملرخ في 72/02من القانون  175انظر المادة  -1

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماا الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .1972فبراير 22، الصادرة بتاريخ15الشعبية، العدد 
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ات المرتبطرة بنظرام البيئرة الخاصة الموضوعة من طرف قاضي تطبيق العقوبات بعرد استشرارة تطبيرق العقوبر

 المفتوحة ونوعية العمل الملزمون بتنفيذه.

ا مريئة المغلقرة كما يخضع المحكوم عليهم الموضوعين في البيئة المفتوحة إلى نفس التدابير المطبقة في الب    

لعطررل اوعرردا الاسررتثناءات الترري تميررز طررابع نظررام البيئررة المفتوحررة كإمكانيررة الاسررتفادة مررن رخررص الغيابررات 

هراء  بعرد انتلمغادرة الملسسة العقابية، وعليه فان كل محبوس يخرا من الملسسة المفتوحة ولا يعود إليها إلا

 من قانون العقوبات.  180مدة رخصة الخروا أو العطلة يعتبر في حالة فرار تطبق عليه المادة 

 فيةلنصالفر  الثاني: الحق في تلقي الدراسة والتكوين المهني بنظام الحرية ا

يعتبر نظام الحرية النصفية مرحلة من مراحرل النظرام التردريجي يتوسرط نظرام الملسسرة المغلقرة والملسسرة   

الخارجيرة، وبررذلك يسرهل العررودة التدريجيررة للحيراة الحرررة بالنسرربة للمحكروم علرريهم بعقوبررة طويلرة المرردة، الررذين 

تتيح لهم الاستفادة من مزايا هرذا النظرام،  تهم بثقةلوكهم الحسن داخل السجن على جدارتكشف شخصياتهم وس

معينرين وبصرفة خاصرة بالنسربة للمحكروم علريهم بعقوبرات قصريرة  لأشرخاصكما يعتبر نظامرا مسرتقلا بالنسربة 

 الأصرليالمحكروم علريهم مرن عملهرم  إبعرادالمدة، بحي  ينفذ منذ لحظرة النطرق برالحكم ويسرمح مرن جهرة بعردم 

ممرا  أكثرريسمح لهم بتجنرب نظرام البيئرة المغلقرة الرذي فري الغالرب يفسرد  ووسطهم الاجتماعي وفي نفس الوقت

 .1يصلح

شررطرين شررطر يمضرريه خررارا الملسسررة  إلررىهررذا النظررام يفتررر  تقسرريم حيرراة المحكرروم عليرره  أنيتضررح     

العقابيررة، وبالتررالي يحرري خلالرره حيرراة المررواطن الشررريف لررم يحكررم عليرره بالعقوبررة، وشررطر ثرران يمضرريه داخررل 

 ة العقابية ويخضع من خلاله لكل ما يلتزم به سجناء الملسسة العقابية من التزامات مرتبطة بوضرعهمالملسس

 .2الشطر الثاني فيمتد فيما عدا ذلك من الوقت أماخلال الوقت اللازم للعمل،  الأولالعقابي ويمتد الشطر 

 الإجرراءاتيرة ثرم نرص عليره قرانون الحررب العالميرة الثان أثنراءطبقت فرنسا هذا النظام بناء على اتفاق خراص 

منره، وعليره فنظرام الحريرة النصرفية لره صرورتان مختلفتران فري  723في المادة  1958الجنائية الفرنسي عام 

 العقابية الحديثة سنبينها في مايلي: الأنظمة

                                                

ا العقابي في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ور، طرق العلاعبد الحفيظ طاش -1

 .593، ص1991، بن عكنون، 04، العدد 1جامعة الجزائر 

ة علي جلولي، .الإدارة العقابية ومبدأ إصلاح السجون في الجزائر، مذكرة ماجستير في الفقه والقانون، كلية الشريع -2

 153،ص2008والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 



حقوق المحكوم عليه                                                          الفصل الثاني

قابيةخارج المؤسسة الع  

 

51 

 

مرر بهرذه : يتخرذ هرذا النظرام كمرحلرة وسرطى برين الحيراة داخرل السرجن والحيراة الحررة، يالأولنىالصورة  -

ي تترريح لرره يصرربح جررديرا بالثقررة الترر أنالمرحلررة المحبرروس بعررد تنفيررذه لمرردة مررن العقوبررة السررالبة للحريررة وبعررد 

 الاستفادة من هذا النظام.

حكروم عليره الرذي لا يرزال حررا فري : يتخذ فيها صرورة عقوبرة مسرتقلة يوضرع بموجبهرا المالصورة الثانية -

الصورة التي جاب ها المشررع الفرنسري، لكرن برالرجوع  ام الحرية النصفية منذ لحظة صدور الحكم، وهينظ

بنصرها :" يقصرد  104بموجرب المرادة  1نجد المشرع الجزائري قد تبنى الصرورة الأولرى 05/04إلى القانون 

وضررع المحبرروس المحكرروم عليرره نهائيررا خررارا الملسسررة العقابيررة خررلال النهررار منفررردا  بنظررام الحريررة النصررفية

علرى انرره:"تمنح  105ليعررود مسراء كرل يرروم"، وفري هررذا الصردد نصرت المررادة  دارةالإرقابرة  أوودون حراسرة 

عمرل  تأديرةكينره مرن مالاستفادة مرن نظرام الحريرة النصرفية للمحبروس وفرق الشرروط المحرددة فري هرذا القسرم لت

 تكوين مهني". أومتابعة دراسات عليا  أوالتقني  أودروس في التعليم العام  أومزاولة

نظرام  لورشرات الخارجيرة الرذي يرتم بموجبره نقرل المحكروم للعمرل الخرارا بصرفة جماعيرة، فرانوخلافا لنظرام ا

 يكررون خاضررعا أنالحريررة النصررفية يررتم بموجررب وضررع المحكرروم عليرره منفررردا خررارا الملسسررة العقابيررة دون 

 لرقابة مستمرة من قبل عمال الرقابة.

يكتسربها المحكروم عليره والتري غالبرا مرا تكشرف عرن  حد كبيرر علرى الثقرة التري إلىوعليه يعتمد هذا النظام     

مدى استقامته وحسرن سريرته وسرلوكه داخرل الملسسرة العقابيرة لرذا يتطلرب هرذا النظرام انتباهرا خاصرا مرن قبرل 

 .2المكلف بتطبيقه خاصة فيما يخص الرقابة

 شروط الاستفادة من الحقوق المقررة في نظام الحرية النصفية: /أولا

لحريرة تكروين مهنري فري ظرل نظرام ا أومزاولرة دراسرة  أوعمرل  تأديرةادة المحكروم عليره مرن من اجل استف    

 05/04 ومرا بعردها مرن القرانون 104تتوفر مجموعة من الشروط والتي حددتها المرادة  أنالنصفية لا بد من 

 وهي كمايلي:

                                                

نأمل أن يأخذ المشرع بنظام الحرية النصفية كنظام بديل للعقوبة القصيرة المدة، ذلك أن وضع المحكوم عليهم بعقوبات  -1

تأثيرات قصيرة المدة في هذا النظام يساعد أيضا على تفادي عدة مشاكل تنتج عن مساو  الحبس القصير والتي يكون لها 

 سلبية على وظيفة الإصلاح والتأهيل.

عبد الحفيظ طاشور، دور قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، المرجع -2

 .111السابق، ص
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 يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا. أن -

ليره الرذي عالتي تختلف بالنسبة للمحبوس المبتد  وبين المحكروم ه فترة من العقوبة يقضي المحكوم علي أن -

 سبق الحكم عليه.

 .05/04من القانون  106/02صدور مقرر الاستفادة طبقا لنص المادة  -

:يصرردر قاضرري تطبيررق ثانيننا/ كيفيننة الاسننتفادة مننن الحقننوق المقننررة فنني نظننام الحريننة النصننفية

فري نظرام الحريرة النصرفية وذلرك بعرد استشرارة لجنرة تطبيرق  العقوبات مقررا يقضي فيه بوضع المحكوم عليره

تعهرد  إمضراءالعقوبات، ولكن قبل سريان مقرر الاستفادة من نظام الحرية النصفية يتعين على المحكروم عليره 

حرول سرلوكه خرارا الملسسرة  أساسرايلتزم بموجبه براحترام الشرروط التري يتضرمنها هرذا المقررر والتري تردور 

خروجرره مررن الملسسررة العقابيررة  أوقرراتالدراسررة، واحترررام  أوالتكرروين  أومكرران العمررل  لررىإوحضرروره الفعلرري 

واحترام شروط التنفيذ الخاصة التي تحدد بصفة فردية بالنظر لشخصرية كرل محكروم عليره، كمرا  إليهاوعودته 

لمختصرة لتبريرر السرلطات ا أمرام المستفيد وثيقة خاصة يسرتظهرها تلتزم الملسسة العقابية بمنح المحكوم عليه

 .1استفادته من نظام الحرية النصفية كلما طلب منه ذلك

 أوعررام ولررة دروس التعلرريم الامزأو العمررل،  تأديررةحيرر  يتمتررع المحكرروم عليرره فرري ظررل هررذا النظررام بررالحق فرري 

 لعمرل ترزامالهرذا  إطرارتكوين مهني،وفري حالرة اسرتفادة المحكروم عليره فري أو متابعة دراسات عليا  أوالتقني، 

 يهراإلي ينتمري سرة العقابيرة الترليه لدى كتابة ضبط المحاسربة للملسع أجرتهمعين تلتزم الهيئة المستخدمة بدفع 

غطيرة لت بحسرابهبحيرازة مبلرغ مرالي مرن مكسربه المرودع  108المرادة  لأحكراملتودع في حسرابه ويحرق لره وفقرا 

 مصاريف النقل والتغذية عند الاقتضاء.

للمحكوم عليه في ظل هذا النظام، نظم المشررع الجزائرري بموجرب نرص المرادة  وفي مقابل الحقوق الممنوحة

شررروط الاسررتفادة حيرر  مررنح لمرردير الملسسررة  لأحرردخرقرره  أمضرراهأوبالتعهررد الررذي  إخلالررهجررزاء  107/202

علررى  الإبقرراءقاضرري تطبيررق العقوبررات الررذي لرره صررلاحية تقريررر  وأخبررارالمحبرروس  الأمربإرجرراعصررلاحية 

 بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات. أوإلغائهوقفه  أونظام الحرية النصفية الاستفادة من 

 

 

                                                

 .161، المرجع السابق،صالجزائرعلي جلولي، الإدارة العقابية ومبدأ إصلاح السجون في  -1

 المرجع السابق.المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماا الاجتماعي للمحبوسين، ،05/04قانون ال -2
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 أنظمة تكييف العقوبة  أساليتالمطلت الثاني: 

ا تكييررف العقوبرة حيرر  نررص عليهرا المشرررع فري البرراب السرادس مررن هررذ أنظمرة05/04اسرتحد  القررانون       

 ىإلررالخررروا والفصررل الثرراني تطرررق فيرره  ازةإلىإجررتطرررق فيرره  الأولالقررانون، ويضررم ثلاثررة فصررول، الفصررل 

عروف فري م الأخيرالمشروط وان كان النظام  الإفرااالتوقيف الملقت لتطبيق العقوبة، والفصل الثال  يضم 

كييرف ت إلرىادخل عليه عدة مستجدات جعلت منه ينتقل من نظام عقوبرة  05/04القانون  إلاأن 72/02 الأمر

 .حسياسةالإصلاالعقوبة تماشيا مع 

صرل بف 05/04يرتمم البراب السرادس مرن القرانون  2018ينراير  30المرلرخ فري  18/01كما جاء القانون     

 رابع عنواه" الوضع تحت المراقبة الالكترونية".

سراس الأتكييرف العقوبرة بمجموعرة مرن الامتيرازات وعلرى هرذا  أنظمرةوعليه يتمتع المحكروم عليره فري ظرل    

لشخصرية لحفراظ علرى الصرلات الاجتماعيرة والمصرالح االأولانتناول في الفرع  فرعين قسمنا هذا المطلب إلى

قبررة الثرراني المعاملررة التهذيبيررة فرري ظررل نظررام الإفررراا المشررروط والمرا أمررافرري ظررل نظررام إجررازة الخررروا 

 الالكترونية.

 : الحفاظ على الصلات الاجتماعية والمصالح الشخصية الأول الفر 

المشرع الجزائري  حرص: الخروج إجانةفي ظل نظام ت الاجتماعيةالحفاظ على الصلا /أولا   

،وبمقتضاه 1الخروا إجازةعلى مواكبة التطورات الدولية في مجال السياسة العقابية الحديثة الذي شرع نظام 

والاتصال بالعالم الخارجي  أسرتهلملاقاة  أيام 10سمح للمحكوم عليهم بترك السجن خلال فترة محددة ب 

                                                                                                             ككل.

                                                

أمال إنال، أنظمة تكييف العقوبة آليات تجسيدها في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  -1

 .75،ص2016
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واصطحابها  1النظر وتجاوز للعقوبة التقليدية لإعادةالخروا جاءت كتدبير يهدف  إجازةن إف وعليه      

من الحرية لرفع معنوياته وجعله في اتصال  وقائية واجتماعية عن طريق منح المحكوم عليه جزءا بتدابير

 مع المجتمع الخارجي.

شروطه  نوإنما تركه للفقهاء واكتفى ببياالخروا  إجازةالمشرع لم يعرف نظام  أنالإشارةتجدر      

ي بنصها على :" يجوز لقاض 05/04من القانون  129ولخصه في المادة  بإصدارهوالجهة المختصة 

ليه لمحكوم عاالمحبوس حسن السيرة والسلوك  مكافأةلجنة تطبيق العقوبات،  رأيذ تطبيق العقوبات بعد اخ

ة عشر صاهاأقخروا دون حراسة لمدة  إجازةتقل عنها بمنحه  أوبعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلا  سنوات 

 ".شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل الإجازةيتضمن مقرر منح  أنيمكن  أيامل 10ا

 الإجراءاتمن قانون  723/3الخروا بموجب المادة  إجازةالمشرع الفرنسي عرف نظام  أنين نجد في ح

الخروا للمحكوم عليه بالتغيب عن الملسسة العقابية مدة من الزمن والتي  إجازةالجزائية بنصها:" تسمح 

 .2تحتسب من مدة العقوبة الجاري تنفيذها"

ات بعد لقاضي تطبيق العقوب الأمرالخروا وترك  إجازةمنح  أسبابلم ينص المشرع الجزائري عن      

ن نظام مستفيد استشارة لجنة تطبيق العقوبات واكتفى بتحديد الشروط الواجب توفرها في المحكوم عليه الم

 الخروا. إجازة

يكون حسن السيرة وان يكون  أنو يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا أنتتمثل هذه الشروط في     

 إجازةاقل عنها، فالطبيعة القانونية لنظام  أول سنوات 03ا عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلا  امحكوم

جوازية في يد قاضي تطبيق العقوبات  آليةهو  وإنماالخروا من حي  انه ليس حقا مقررا لكل المحبوسين 

، وتشجيعا له على مواصلة أعلاهعن طريقها المحكوم عليه الذي تتوفر فيه الشروط المبينة  يكافئوالذي 

                                                

ذ العقوبة السالبة للحرية يجب أن يستمر إلى أن تنقضي مدتها دون أن يتعر  هذا ووفقا للنظام العقابي التقليدي، فان تنفي -1

التنفيذ لأي انقطاع أو إيقاف، فإذا أودع المحكوم عليه الملسسة العقابية يجب أن يبقى فيها حتى تنقضي كل مدة العقوبة، وذلك 

بة المحكوم بها،راجع:د. محمد سعيد نمور، المعاملة بهدف عزل المحكوم عليه من المجتمع، والحفاظ على القوة الرادعة للعقو

، 06العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحو  القانونية، جامعة القاهرة، العدد 

 .59، ص1997القاهرة، أكتوبر 

2-art 723-3 modifie par loi n 2004 du 09 mars 2004 – art 162 jorf 10 mars 2004 en vigueur le 1 er janvier 

2005 « la permission de sortir un condanne a s’absenter d’un établissement penitentiaire pendant une 

période de tomps détermine qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution ». 
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تمنح لقاضي تطبيق العقوبات سلطة تقديرية  الآليةهذه  أنداخل الملسسة العقابية كما  والسلوك السيرةحسن 

الخروا  إجازةبحسب جدية استقامة كل محبوس ولا تتعدى  الإجازةفي منحه من عدمه وكذا في تقدير مدة 

 .1لها أقضىكحد  أيامل 10عشرة ا

ارية اتصال يضمن استمر 05/04الخروا في القانون  إجازةان تبني المشرع الجزائري لنظام وعليه ف     

لى لتعود عايقضي بها على غريزة  لآخرالمحكوم عليه بالعالم الخارجي وذلك باتصاله بالمجتمع من حين 

وهو ما  الأسرية فترة عقوبته بسرعة، وتوطيد الروابط إنهاءفي  أملهالعزلة ويقوي بناءه الاجتماعي ليجدد 

رار فاظ على استمالسجناء تبذل عناية خاصة للح لمعاملةمن القواعد النموذجية الدنيا  106القاعدة  أوجبته

ازنه على تو والمحافظة وأخيراوتحسينها بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين،  بأسرتهعلاقة السجين 

 احةبإتسمح يالمشرع لم  أنلا سيما  للحرمان الجنسيالبدني والعقلي عن طريق الخلوة الشرعية كحل ملقت 

 نأق عليه المتف أنالمقارنة، غير  الأنظمةالمحكوم عليه زيارات زوجية حميمية كما هو الحال في بع  

و ة حتى ولذه الفئالمشرع لم يفكر في ه أنمشكلة الحرمان الجنسي تتفاقم في العقوبات طويلة المدة، ونعتقد 

ون وا لا يكالخر إجازةن الاستفادة من مقرر لأ للإصلاحاستعداداتها  وأبدتوالسلوك  حسن السيرة أظهرت

 .لفئة معينة من المحكوم عليهم والذين لا تزيد عقوبتهم عن ثلا  سنوات إلا

 استحد :ثانيا/ تأدية بعض المصالح الشخصية في نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

علمية  أسسبعد مراجعة شاملة قائمة على  م التوقيف الملقت للعقوبةنظا 05/04المشرع بموجب القانون 

وسائل علاجية لا  إلىإيجادواقعية من حقائق علم العقاب مواكبا بذلك السياسة العقابية الحديثة التي تهدف 

عن  أوبسبب توقيع العقوبة مهما كان الجرم الذي ارتكبه  آدميةالإنسانمعنى من معاني امتهان  أيتتضمن 

 .2عديدة انه اضعف وظائف العقوبة بالإحصائياتوبأدلةضرورة الردع العام الذي ثبت 

لحرية لة السالبة قضائي يسمح بتعليق تطبيق العقوب إجراءوعليه فان التوقيف الملقت لتطبيق العقوبة هو    

 .لافعتحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس  أندون  أشهرثلاثة  تتجاوزمدة لا 

لجنة تطبيق  رأينجد انه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد اخذ  05/04من القانون  130وباستقراء المادة 

ان باقي ك إذاشهرأمقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة  إصدارالعقوبات 

 :لآتيةاالأسبابيها متى توافرت احد تساو أوالعقوبة المحكوم بها على المحبوس تقل عن سنة واحدة 

                                                

 .76ص، المرجع السابق، يف العقوبة آليات تجسيدها في التشريع الجزائريأمال إنال، أنظمة تكي -1

 .122، صذاتهالمرجع   -2
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 عائلة المحبوس. أفرادتوفي احد إذا -

 ة.عائلة المحبوس بمر  خطير واثبت المحبوس انه المتكفل الوحيد بالعائل أفراداحدإذاأصيب -

 التحضير للمشاركة في الامتحان. -

 أفرادأوبر القص بالأولادضرر  إلحاق، وكان من شان بقائه في الحبس أيضاكان زوجه محبوسا  إذا -

 العجزة. أوللمرضى منهم  الأخريينالعائلة 

 كان المحبوس خاضعا للعلاا الطبي الخاص. إذا -

تقديم طلب الاستفادة من تعليق العقوبة يقدمه لقاضي تطبيق العقوبات  الإجراءمن هذا  لاستفادةوعليه      

 05/04من قانون  130ة طبقا لنص الماد إخطارهمن تاريخ  أيامل 10والذي يفصل فيه خلال عشر ا

ل 03ويصدر بعدها قاضي تطبيق العقوبات مقررا مسببا بالتوقيف الملقت للعقوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ا1

 الإجراء.جدية من اجل منح المحبوس هذا  الأسبابتكون  أن.وحرص المشرع على أشهر

 ةكترونيراقبة الاللمتهذيبية في ظل نظام الإفراج المشروط واالمعاملة الالفر  الثاني:     

 أولا/ المعاملة التهذيبية:    

وضع  إذي، المشروط دوره التهذيب الإفرااليلدي  الأرضية 05/04هيا المشرع الجزائري بموجب القانون  

محلية ماعات الالعقابية " مصالح خارجية" تكلف بالتعاون مع مصالح مختصة للدولة والج الإدارة أيديبين 

دى راقبة مالاجتماعي للمحبوسين، فضلا عن متابعة المفرا عنهم شرطيا وم ةالإدمااإعادبتطبيق برامج 

قاضي  لىإهذيبية على تنفيذ المعاملة الت بالإشرافالتزامهم بالشروط والواجبات المفروضة عليهم، كما عهد 

 عن وزير العدل. أوصادر عنه  الإفرااتطبيق العقوبات سواء كان قرار 

، وللحفاظ على ذلك وأفرادهالمشروط على امن وسلامة وسكينة المجتمع  لإفراااونظرا لخطورة قرار 

المحكوم عليهم قد  التأكدأنفانه لابد من  أخرىمرة  الإجرامهاوية  إلىوالحيلولة دون عودة المفرا عنهم 

على المشرع ، ومن ثم كان لزاما 2استفادوا فعلا من المعاملة التهذيبية التي تلقوها داخل الملسسة العقابية

                                                

 ، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماا الاجتماعي للمحبوسين.05/04القانون  -1

لية القانون والسياسة، عبد الأمير حسن جنيح، الإفراا الشرطي في العراق، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون، ك -2

 .205، ص1989جامعة بغداد، 
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المشروط  بالإفرااخاصة  وإجراءاتلذلك تبلورت هذه الضمانات في وضع شروط  أكيدةوضع ضمانات 

 تسبق كل معاملة تهذيبية.

 05/04حدد المشرع في القانون  :سابق للمعاملة التهذيبية كإجراءالمشروط  الإفراجضوابط  -1

 نوعين: إلىيمكن تقسيمها المشروط والتي  الإفرااالواجب احترامها في منح 1الضوابط 

لمشروط ا رااالإفالشروط اللازم توافرها لتطبيق المشروط: الإفراجأ/ الشروط الموضوعية لمنح

 ة.ن الجريماشئة عبمدة العقوبة وبضرورة الوفاء بالالتزامات المالية الن وأخرىبعضها يتعلق بالمحكوم عليه 

 :الشروط المتعلقة بالمحكوم عليهم 

 ن حسن السيرة والسلوك.عأدلةشرط تقديم  -

 شرط تقديم ضمانات جدية للاستقامة. -

 .المشروط الإفرااشرط موافقة المحكوم عليه على الخضوع لتدابير  -

 الشروط المتعلقة بمدة العقوبة: 

حدد فترة نه:تأعلى  /05/04في فقرتها الثانية من القانون  134تنص المادة : المحبوس المبتدئ -

 العقوبة للمحكوم بها عليه". 1/2المبتد  بنصفالاختبار بالنسبة للمحبوس 

:" تحدد فترة هبأن 05/04من القانون  134تنص الفقرة الثانية من المادة  :الإجرامالمحبوس معتاد  -

تقل مدتها في  ألاالعقوبة المحكوم بها عليه، على  2/3بثلثي  للإجرامالاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد 

 ".عن سنة واحدة الأحوالجميع 

ة من ه الفئلم يستبعد المشرع الجزائري هذؤبد:مالمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن ال -

لاختبار نه:" تحدد فترة اأعلى  4الفقرة  134المشروط حي  نصت المادة  الإفرااالاستفادة من ميزة 

 .ل سنة"15بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة السجن الملبد بخمس عشر ا

 إليهررالجرا فرري مرواد الجنايررات ي أصرليةنه عرادة مررا تكرون عقوبررة السرجن الملبرد كعقوبررة أالإشررارةإليهومرا تجردر 

 جله.أقاسية والعقوبات المخففة لا تفي بالغر  الذي شرع من  الإعدامالقاضي عندما يرى عقوبة 

                                                

 ، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماا الاجتماعي للمحبوسين.05/04القانون  -1
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ومتوسرط عمرر  ترتلاءموالمشرع حسن مافعل حين حدد زمن الاختبار فيها بخمسة عشر سنة وهري مردة كافيرة 

 على المدى الطويل. والإدمااالتربية  إعادةالعقابية من تطبيق برنامج  الإدارة، تمكن 1نسانالإ

  عليه المالية المحكوم بها للالتناماتالمحكوم عليه  بأداءالشروط المتعلقة 

اذ لم يكن له وجود في ظل  05/04من القانون  136استحد  المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب المادة 

هذا الشرط في  إلىالمشرع الفرنسي  أشارا م، وك2المشروط أثارالإفراامن  إلاكأثر 72/02م رق الأمر

الاجتماعي بتقديمه ما يثبت بذله  لإعادةتأهيلهضمن شرط تقديم المحكوم عليه لمجهودات جدية  729المادة 

 القاضي بعين الاعتبار. أنيأخذهللمجهود التام بتعوي  الضحايا الذي يمكن 

المصاريف القضائية ومبالغ  أدائهبعد  إلاالمشروط  الإفراايستفيد من  أنيمكن للمحكوم عليه  وعليه لا

بتقديم ما يثبت تنازل الطرف  إلاالغرامات المحكوم بها عليه وكذا التعويضات المدنية التي لا يعفى منها 

لعدل تمتع المفرا عنه ليس من ا بأنهنبرر استحدا  المشرع لهذا الشرط  أنالمدني له عليها.، ويمكن 

 .3أحدثهيعو  الضرر الذي  أنالمجني عليه المتضرر من الجريمة قبل  مرأىشرطيا بالحرية على 

  لقانون امن  134الاستثناءات الواردة على الشروط الموضوعية الواردة في المادة

05/04 

 إذاهذه الحالات  ىإحد، للإفرااعلى حالات خاصة  05/04نص المشرع الجزائري بموجب القانون     

هنا  الأمرالمشروط، ويتعلق  الإفراااحد الشروط المتطلبة لمنحه  إثباتتحققت اعفي المحكوم عليه من 

المحبوس الذي يبلغ السلطات  أعلاهالمذكورة  134المنصوص عليها في المادة  فترة الاختبارمن  بالإعفاء

يقدم معلومات للتعرف  أوالملسسة العقابية  نبأمالمختصة عن حاد  خطير قبل وقوعه ومن شانه المساس 

تحققت يعفى المحكوم عليه  فإذاالأخرىالحالة  أما،4وإيقافهمبصفة عامة يكشف عن المجرمين  أوعلى مدبريه 

عندما يتعلق  05/04من القانون  134المشروط الواردة بالمادة  الإفراابموجبها من جميع شروط منح 

المحكوم عليه  أعفىالمستحدثة التي جاء فيها حكما خاصا  148ددتها المادة الأمر بالحالة الصحية التي ح

 .المشروط الإفراامن شروط 

                                                

 سنة. 20من قانون تنظيم السجون، فقد حدد هذه المدة ب2الفقرة  52المشرع المصري في المادة  إليهوهذا عكس ما ذهب -1

 ، المرجع السابق72/02مر ، من الأ186انظر المادة  -2

 .208عبد الأمير حسن جنيح، الإفراا الشرطي،المرجع السابق،ص -3

 ، المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماا الاجتماعي للمحبوسين.05/04من القانون  135المادة  -4
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 المشروط الإفراج لمنح الإجرائيةالشروط  /ت

 اأتابعهيجب  إجرائيةشروط  إلىالمشروط  الإفرااالشروط الموضوعية يخضع نظام  إضافةإلى

 05/04 ظام، ولقد احد  المشرع بمناسبة صدور القانونلوضع المحكوم عليه بصفة نهائية في هذا الن

قاضي  بدعم صلاحيات أساساعلق المشروط تت الإفراامنح  إجراءاتتغييرات جوهرية في جانب مهم من 

 فرااالإمنح  إجراءاتالمشروط يمكن تقسيم  حكامالإفرااأتطبيق العقوبات في هذا المجال، وبتفحص 

 :كما يلي انتناولهثلا  مراحل  إلىالمشروط 

  المشروط من طرف  الإفراا: يتم فيها تقديم الطلب للاستفادة من الاقتراح أومرحلة تقديم الطلت

المشروط بموجب اقتراح  الإفراامنح ، وقد يكون 137ممثله القانوني طبقا لنص المادة  أوالمحكوم عليه 

لجنة تطبيق العقوبات التابعة  يرأقاضي تطبيق العقوبات وهذا بعد اخذ  أومن مدير الملسسة العقابية 

قاضي  أوالمشروط مصحوبة بتقرير مسبب من مدير الملسسة العقابية  الإفرااللملسسة وتكون اقتراحات 

المطلوبة المعروضة عليها في اجل شهر  الإفرااتطبيق العقوبات وتفصل لجنة تطبيق العقوبات في طلبات 

 .1من تاريخ التسجيل

 الإفرررااعنرردما يرسررل قاضرري تطبيررق العقوبررات طلررب  :المشننروط مرحلننة صنندور مقننرر الإفننراج 

لجنرة تكييرف العقوبرات  إلىاقل  أوشهرا  24كان باقي العقوبة يساوي  إذالجنة تطبيق العقوبات  إلىالمشروط 

 وإذاالمشررروط  الإفررراااقررل تقرروم اللجنررة المعينررة بدراسررة ملررف  أوشررهرا  24كرران برراقي العقوبررة يتجرراوز  إذا

قاضرري  أوالمشررروط بموجررب مقرررر مررن وزيررر العرردل  الإفرررااكررل الوثررائق المطلوبررة يررتم مررنح  تضررمن الملررف

 .2تطبيق العقوبات حسب الحالة 

  المشروط من طرف قاضي  الإفراابعد التوقيع على مقرر المشروط: الإفراجمرحلة تنفيذ مقرر

ر الملسسة العقابية المعتقل فيها مدي إلىوزير العدل حسب الحالة تسلم نسخة ثانية منه  أوتطبيق العقوبات 

                                                

 .354أسماء كلانمر، المرجع السابق،ص  -1

ئر وحقوق السجين، على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري الطاهر بريك، فلسفة النظام العقابي في الجزا-2

 .141، ص2009والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، دار الهدى، عين مليلة، 



حقوق المحكوم عليه                                                          الفصل الثاني

قابيةخارج المؤسسة الع  

 

60 

 

من نفس المرسوم،  13وتكون مرفقة برخصة طبقا للمادة 1 72/37من المرسوم  03المحبوس طبقا للمادة 

فور استلامه نسخة منه ويشرح  المشروط  الإفرااويقوم مدير الملسسة العقابية بتبليغ المحكوم عليه مقرر 

 .له عند الحاجة معنى النص الوارد فيه

للمفرا عنه حق رف  التدابير والالتزامات الواردة في المقرر المتضمن منحه  أن الإشارةوتجدر      

بعد موافقته على الخضوع  إلاالمشروط بحي  لا يمكن له الاستفادة من تدابير الصادرة لفائدته  الإفراا

 .2للتدابير والالتزامات العامة والخاصة الواردة في المقرر

وبة لنسبة للعقبا ووضعهتحتوي على البيانات المتعلقة بهويته  فإنهاخص الرخصة المسلمة له فيما ي أما    

 .الإفرااونسخة من محضر  الإفرااوتكون مرفقة بنسخة من مقرر  إقامتهومكان 

 أتبدالتي وذيبية يحق للمفرا عنهم شرطيا في معاملة ته: جوهر المعاملة التهذيبية للمفرج عنهم -2

ف التكي مساعدته ومعاونته على إلىالملسسة العقابية وهي معاملة من نوع خاص تهدف  من يوم مغادرته

نه لا اك فيه ش، ومما لا إصلاحهوتأهيلهتنفيذ العقوبة في  أثناءمع المجتمع كتكملة للمجهودات التي بذلت 

قر على ا لم ية مالمفرا عنه اجتماعيا تقرير هذه المعامل تأهيلالمشروط هدفه في  الإفراايكفي لكي يحقق 

 ر فيها الضمانات التي تكفل نجاح المعاملة التهذيبية .تنفيذها هيئات معينة تتوف

: تتمثل هذه الهيئات في قاضي أ/ الهيئات المجسدة للحق في معاملة تهذيبية للمفرج عنهم شرطيا

ا لما ورد في من وزير العدل طبق أوالمشروط صادرا عنه  الإفرااتطبيق العقوبات سواء كان القرار 

من مقرر  4و3المشروط في الفقرة السادسة وكذا المواد  الإفرااالمنشور المتعلق بكيفيات البت في طلبات 

 .3المشروط الإفرااالاستفادة من 

السجون على تنفيذ المعاملة التهذيبية وذلك من اجل تسهيل  لإدارةالمصالح الخارجية  إشرافنجد كذلك    

السجون بموجب لإدارة المشرع مصالح خارجية تابعة  أنشاعي للمفرا عنهم شرطيا الاجتما إعادةالإدماا

المحكوم  لتأهيلتضطلع بمهمة ضمان استمرارية متابعة الجهود المبذولة  05/04من القانون  113المادة 

                                                

المشررروط،  بررالإفرااتنفيررذ المقررررات الخاصررة  بررإجراءات، المتعلررق 1972فبرايررر  10، المررلرخ فرري 72/37لمرسرروم ا -1

 .22/02/1972، الصادرة بتاريخ:15لجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية ا

 .356أسماء كلانمر،المرجع السابق، ص -2

، المتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراا 05/06/2005: الملرخ في 01/05المنشور الوزاري رقم  4و 3انظر المادة  -3

 المشروط.
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ا عنهم عليهم بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة، تتولى هذه المصالح متابعة ومراقبة مدى احترام المفر

 .1المشروط الإفرااوالشروط المحددة في قرار  للالتزاماتشرطيا 

ما قد ب لتأثيراي للمفرا عنهم شرطيا سريع إن النط السلوكعلى المعاملة التهذيبية: الإشرافت/ 

ر عال فوف بإشرافيتولى المفرا عنهم شرطيا  أنيصادفهم بعد خروجهم من الملسسة العقابية، لذلك يجب 

عليهم  الإشراف ، بحي  يعدإصلاحهموتحقيق  تأهيلهمفعلا استكمال  أردناما  إذالملسسة العقابية مغادرتهم ا

ت تشريعاالمحكوم عليه، والمشرع الجزائري كغيره من ال إصلاحوتأهيلاحد حلقات الجهود المبذولة في 

تي دة الوالمساع في شكل فر  تدابير المراقبة الإشرافاهتماما بالغا لهذا الموضوع بالنص على  أولى

كفالة سبيل  إلىمع فر  التزامات خاصة تهدف  05/04من القانون  145نصت عليها المادة 

ي حين قمنه  187و 186الملغى في المادتين  72/02 الأمرالتي تناولها المشرع في  التأهيلوالإصلاح

 .هيلهتأه ومقتضيات ، حي  تتفق هذه الالتزامات مع ظروف المفرا عن05/04سكت عن تحديدها القانون 

 

 ثانيا/ تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية

سياسة دوره على الوالذي انعكس ب التكنولوجيما افرزه التقدم  أهميعتبر نظام المراقبة الالكترونية من     

 به. أخذتالعقابية المعاصرة التي  الأنظمةالعقابية في معظم 

بنصها:" الوضع تحت المراقبة 18/012مكرر من القانون 150في المادة  حي  عرفه المشرع الجزائري    

جزء منها خارا الملسسة العقابية يتمثل  أويسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة  إجراءالالكترونية 

 15في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة المذكورة في المادة  الالكترونيةالوضع تحت المراقبة 

المبين في مقرر الوضع الصادر  الإقامةيسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد  3الالكترونير لسوا 1مكرر

 .عن قاضي تطبيق العقوبات"

                                                

 .142ص، المرجع السابقفي الجزائر وحقوق السجين، الطاهر بريك، فلسفة النظام العقابي  -1

والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة  05/04، يتمم القانون رقم 2018يناير  30، الملرخ في 18/01القانون  -2

نيو ، الملرخة في يو34الإدماا الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

2018. 

مختارية بوزيدي، المراقبة الالكترونية ضمن السياسة العقابية الحديثة، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة الدكتور مولاي  -3

 .80، ص2017الطاهر، المجلد الثال ، العدد الثاني، سعيدة، دسيمبر 
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كترونية بة الالمن نظام الوضع تحت المراق للاستفادة: الالكترونيةشروط الوضع تحت المراقبة  -1

 نة حددهاوط معيم الذين توفرت فيهم شريستفيد منه المحكوم عليه وإنماليس حقا مقررا لكل المحكوم عليهم، 

الشروط  نجد المشرع قد حدد هذه 18/01من القانون  2مكرر  152المادة  إلىأحكامالقانون، وبالرجوع 

 كمايلي:

 لالمتبقية عقوبة اكانت ال إذافي حالة ما  أوتكون العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز مدتها ثلا  سنوات،  إن -

 تتجاوز هذه المدة.

 كون الحكم نهائيا.ي أن -

 ثابت. إقامةأويثبت المعني مقر سكن  أن -

 يضر حمل السوار الالكتروني بصحته. إلا -

 حكوم بها عليه.ميكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات ال أن -

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يقضي بوضع كيفيات الوضع تحت المراقبة الالكترونية: -2

بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات، يترتب عليه عدم مغادرته  كترونيةالالالمحكوم عليه تحت المراقبة 

لمنزله او للمكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات خارا الفترات المحددة في مقرر الوضع ويلخذ بعين 

التي يتضمنها مقرر الوضع مراعاة ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني  الأوقاتوالأماكنالاعتبار عند تحديد 

 .1متابعته لعلاا أوشغله وظيفة  أوتربص أو تكوين  أومتابعته لدراسة و

اللازمة لتنفيذه من قبل  الالكترونيةبالملسسة العقابية مع وضع المنظومة  الالكترونييتم وضع السوار    

 إشرافالذي يتم تحت  الإجراءتتم متابعة هذا  الإطار، وفي هذا 2الموظفين الملهلين التابعين لوزارة العدل

الاجتماعي  بإعادةالإدمااالسجون المكلفة  لإدارةقاضي تطبيق العقوبات من قبل المصالح الخارجية 

للمحبوسين عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف، التي يتعين  عليها تبليغ 

ضائية وترسل له تقارير دورية قاضي تطبيق العقوبات فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة الق

 .3بهذا الخصوص

 

                                                

 ، المرجع السابق.18/01، من القانون 5مكرر  150انظر المادة  -1

 ، المرجع نفسه.18/01، من القانون 02الفقرة  7مكرر  150مادة انظر ال -2

 .18/02، من القانون 8مكرر  150انظر المادة  -3
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 (عنه فراجالطبيعة القانونية لحقوق المحكوم بعد تنفيذ العقوبة) الإالمبحث الثاني:

فة طرق المحبوس مدة العقوبة المحكوم بها عليه مرورا بجميع مراحلها واستنفاذ كا إتمامبعد 

عنه  جها يفراخار أوسواء داخل الملسسة العقابية العقابية عليه  الإدارةالتي تقررها  التأهيلوالإصلاح

ختلاف االتي تنشا عن  بأزمةالإفراايواجه عند خروجه من السجن ما يسمى  أننهائيا، فمن الطبيعي 

مالها ظروف الحياة داخل السجن وبين الحياة خارجه، فبمجرد خروجه يصادف حرية قد ينحرف في استع

تل تمع يقمادية قد يفشل في توفيرها، ويقد يلقى رفضا من المج ومسلولية قد يعجز عن تحملها ومطالب

 .بناء مركزه الاجتماعي إعادةفي  بداخلهالأمل

لاعتراف ا إلىة ومن اجل تفادي هذه المرحلة والمشاكل المترتبة عنها اتجهت السياسة العقابية الحديث

تمع، ة المجفي حظير إدماجهاهم في للمفرا عنه بحقه في رعاية لاحقة تضمن له مساعدة مادية ومعنوية تس

ت به لتي لحقالجنائية ا الآثارالاعتراف بحقه في رد الاعتبار عن طريق التخلص من جميع  إلىكما اتجهت 

ا صت عليهنالصادر ضده، واسترداد ما فقده وحرم منه من حقوق سياسية ومدنية التي  الإدانةبسبب حكم 

ة ل الملسسجوده داخو أثناءومواثيقها، وهذا تكملة للجهود الذي بذلت المتحدة  وأكدتهاإعلاناتالأممالدساتير 

 .العقابية ليسهل اندماجه في الحياة الاجتماعية من جديد

المطلب  أما لدراسة الحق في الرعاية اللاحقة، الأولوعليه سنتناول في هذا المبح  مطلبين خصصنا 

 .الثاني سنتناول فيهالحق في رد الاعتبار

 ول: الحق في الرعاية اللاحقةالمطلت الأ

المحكوم عليه ماديا ومعنويا  السياسة العقابية الجديدة من اجل مساعدة أقرتهالحق في الرعاية اللاحقة  نإ   

، فالرعاية اللاحقة عملية اجتماعية 1بعد انقضاء العقوبة السالبة للحريةذلك لاستعادة مكناته في المجتمع 

والبرامج الموجهة تحديدا لفئة المحكوم عليهم المفرا عنهم  لأنشطةاهادفة تسعى من خلال مجموعة 

                                                

 .132، ص2004احمد لطفي السيد، المدخل لدراسة الظاهرة الإجرامية والحق في العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
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لمساعدتهم على التكيف مع البيئة الطبيعية الخارجية والتوافق الاجتماعي مع النظم الاجتماعية السائدة بما 

 .1يمكن المفرا عنهم من المساهمة من جديد في البناء الاجتماعي

محكوم لعقابية للق في الرعاية اللاحقة باعتباره جزءا من المعاملة ااعترفت التشريعات المختلفة بالح     

 را عنه نهائياالجنائية الفرنسي للمحكوم عليه المف الإجراءاتمن قانون  544نص المادة  أعطىعليه، فقد 

ن قانون م 64حق طلب الرعاية اللاحقة، كما اخذ المشرع المصري بفكرة الرعاية اللاحقة في المادة 

 تتداركالأمرنه الملغى، لك 72/02 الأمرفي ظل  اللاحقةبالرعاية  يأخذالمشرع الجزائري لم  إلاأن السجون

ب والتزام على بان الرعاية اللاحقة واج واعترافه، 05/04بتكريسه للحق في الرعاية اللاحقة في القانون 

ل ة من خلاملسسة العقابيالرعاية والتهذيب داخل ال لأساليبمكمل  وكأسلوبالدولة تجاه المفرا عنهم 

يئات سسات وهلمل وإنشائهعنهم  الإفراالمساعدة اجتماعية ومالية تمنح للمحبوسين المعوزين عند  تأسيسه

 الرعاية اللاحقة.

لحق لمجسدة لالصور المختلفة ا الأولفرعين اثنين سنتناول في الفرع  إلىوعليه قسمنا هذا المطلب 

 لهيئات المكلفة بتجسيد الحق في الرعاية اللاحقة.الثاني ل أمافي الرعاية اللاحقة 

 لفر  الأول: الصور المختلفة المجسدة للحق في الرعاية اللاحقةا

تنفيذ العقوبة السالبة  أثناءالتي بذلت  والتأهيلتعتبر الرعاية اللاحقة التنمية الطبيعية لجهود التهذيب      

الثاني يتمثل في صيانة الجهود  والتأهيلأمالعملية التهذيب هو تكميلي  الأولللحرية، ولهذه الرعاية دوران 

 .2مباشرة الإفرااكي لا تفسدها العوامل الاجتماعية التي قد يتعر  لها الشخص الذي اخلي سبيله بعد 

وظيفة العقوبة فلم يعد  إلىتغيرت فكرة الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحديثة بتغيير النظرة 

للحياة  تأهيلهوإعدادهتحقيق  أساساإلىتهدف  وإنماأصبحتالمحكوم عليه  إيلامالعقوبة مجرد الغر  من 

لم تكن  إلىإتمامالتأهيلإذاالشريفة وبناء عليه اعتبرت الرعاية اللاحقة نوعا من المعاملة العقابية التي تهدف 

 أساليبالذي حققته  التأهيلد من لمساندة المفرا عنهم حتى يستفي أومدة العقوبة كافية لتحقيق هذا الغر ، 

                                                

راا ودور الرعاية اللاحقة للمفرا عنهم لإعادة إدماجهم في المجتمع، مجلة سعاد بن عبيد ، الضغوط التالية لصدمة الإف -1

 .385، ص2017العلوم الإسلامية والحضارة، جامعة باتنة، العدد السادس، باتنة، أكتوبر 

محمود محروس خليفة، رعاية المسجونين والمفرا عنهم وأسرهم في المجتمع العربي، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف   -2

 وما بعدها. 235، ص1997للعلوم الأمنية، الريا 
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تقوم الدولة بالرعاية اللاحقة باعتبارها الملتزمة  أنالمعاملة داخل الملسسة العقابية، ولذلك كان من الواجب 

 .1الرعاية اللاحقة أساليببتطبيق 

لندن  ل وتوصيات ملتمر107والقاعدة  90لمعاملة المحبوسين االقاعدة  الأدنىقواعد الحد  ان أيضانجد    

 الأدبيةالمفرا عنه في حياة المجتمع الحر ومساعدته بالمعونة  إدمااعلى ضرورة  تأكد 1960لسنة 

فالتعامل مع المحكوم عليه لا يقتصر  إذن، 2والمادية والاهتمام بمتطلباته وحاجاته العاطفية والاجتماعية

الصور المجسدة للحق في  أنمكن القول عنه لذا ي الإفرااما بعد  إلىداخل الملسسة العقابية فحسب بل يمتد 

 الرعاية اللاحقة تتخذ صورتين رئيستين هما:

 بناء مركنه الاجتماعي إعادةمساعدة المفرج عنه في  /أولا

بلغ من شخصية وم وأوراقإثباتملقت وملابس لائقة  بمأوىالمفرا عنه  إمدادتكمن هذه الصورة في    

عناصر هذه الصورة القاعدة  أشارتإلىالحصول على عمل له، ولقد النقود الذي يفي باحتياجاته العاجلة و

 أووالهيئات الحكومية  الأجهزةالمتحدة " قواعد نيلسون مانديلا " بنصها:" على  الأمممن قواعد  108

تضمن بالقدر الممكن  أنفي المجتمع  أقدامهمتثبيت  إعادةالخاصة التي تساعد الخرجين من السجن على 

وعلى المسكن والعمل  الضروريةالهوية  وأوراقالسجناء المطلق سراحهم على الوثائق حصول  واللازم

وجهتهم  إلىالمناسبين، وعلى ثياب تناسب المناخ والفصل وان توفر لهم من الوسائل ما يكفي لوصولهم 

 .3"سراحهم إطلاقالعي  لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة  أسبابولتامين 

 التي تواجه المفرج عنه في بناء مركنه الاجتماعي ثانيا/ إنالة العقبات

ا ء كان بدنيمر  يلم به سوا أيتتمثل هذه الصورة في توفير الرعاية الصحية للمفرا عنه وعلاجه من     

 الأسرية علاقته ةوإعادالمحكوم عليه  إلىنفسيا، والعمل بكل الوسائل على تغيير نظرة الجمهور  أوعقليا  أو

 .نظم مراقبة الشرطة التي تفر  على المفرا عنه وإزالة، خرىالأوالاجتماعية 

                                                

سالم الكسواني، دور الملسسات الإصلاحية والعقابية في الوقاية من الجريمة، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، المنظمة   -1

 .189.، ص1981، القاهرة، يناير،11العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، العدد 

بري، الرعاية اللاحقة للمفرا عنتهم كتدبير احترازي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، إيمان محمد علي الجا-2

 .72،ص2010

محمود سليمان موسى، علم العقاب ومعاملة المذنبين، قواعده ونظريته وتطبيقاته في ليبيا، دراسة مقارنة في النظم العقابية  -3

 .385، ص2004ة، المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندري



حقوق المحكوم عليه                                                          الفصل الثاني

قابيةخارج المؤسسة الع  

 

66 

 

 الفر  الثاني: الهيئات المكلفة بتجسيد الحق في الرعاية اللاحقة

، كان التطور الذي شهدته السياسة العقابية الحديثة فيما يخص توفير الرعاية اللاحقة للمفرا عنهم أن     

وهيئاتها المتخصصة لارتباطها بالسياسة العقابية التي  أجهزتهايق تتولاها بنفسها عن طرأنلزاما على الدولة 

الرعاية  أنكبيرة يصعب توفيرها بالجهود الذاتية، كما  إلىأموالهذه الرعاية تحتاا  أنترسمها ولا سيما 

 أنعلى المفرا عنهم وهو ليس من السهل  والإشرافتمارس السلطة نوعا من التوجيه  أناللاحقة  تفتر  

 .1هيئات خاصة إلىبه يعهد 

يشجع في هذا المجال لما يتصف به المتطوعون من حماس وما  أنن النشاط الخاص يجب إومع ذلك ف    

التوجيه العام للدولة والتنسيق الكامل مع  إطاريتم في  أنيتمتعون به من خبرة، ولكن هذا النشاط يجب 

لمالية للجمعيات التطوعية في هذا الميدان بما الملسسات الرسمية المتخصصة وان تقدم الدولة المساعدة ا

 .2أهدافهايكفل قيامها بهذا العمل بكفاءة تمكنها من تحقيق 

م ة للمفرا عنهبصفة واضحة التزام الدولة بمهمة توفير الرعاية اللاحق 05/04وعملا بذلك نص القانون    

اهمة ستدعي مسعاتق وزارة العدل بل ت هذه المسلولية لا تقع على إلاأنفي المجتمع،  إعادةإدماجهمبهدف 

الاجتماعي هي  إعادةالإدماابان  112مختلف قطاعات الدولة والمجتمع المدني، وفقا لما نصت عليه المادة 

لوزارية اللجنة التي تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها المجتمع المدني وفقا للبرامج التي تسطرها ا

 علاميةالإسسات المل أنالاجتماعي للمحبوسين، كما  وإعادةالإدمااالتربية  إعادةالمشتركة لتنسيق نشاطات 

 للاحقة.االرعاية  بإجراءاتالعام وتوعيته  الرأيوهي توجيه  أهميةيقع على عاتقها مسلولية لا تقل 

 والهيئات المجسدة للحق في الرعاية اللاحقة للمفرا عنهم في: الأجهزةتتمثل 

الهيئات المكلفة بتجسيد الحق نمطين إلىتقسم رعاية الدولة اللاحقة للمفرا عنهم الهيئات الحكومية: /أولا

تعتمد الدولة كليهما معا  أنوالرعاية شبه الرسمية، ويمكن  اثنين هما الرعاية الرسميةفي الرعاية اللاحقة

اللاحقة مباشرة  المعنية بالرعاية الحكوميةالرسمية هي ما تقوم به الهيئات  أنوالفراق بينهما ينحصر في 

، وتاهيلية تقدم للسجناء المفرا عنهم، كتوفير العمل والرعاية الصحية المجانية إصلاحيةمن خدمات وبرامج 

                                                

محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب دراسة تحليلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي، دار  -1

 وما بعدها. 417، ص1997الفكر العربي، بدون مكان النشر، 

تفعيل واقع السجين، شوهد محمد خليفة، التنمية و، انظر أيضا: 192رجع السابق،ص ا.سالم الكسواني، الم -2

 .mohamed.com www.khalifaعلى الموقع الالكتروني 08/05/2025يوم:

http://www.khalifa/
http://www.khalifa/
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تعتبر نشاط الرعاية اللاحقة  إذبهذا النوع هي تونس،  تأخذومن الدول التي  1الضمان الاجتماعي أو

 أعمالالسجون ضمن  إدارةلبحتة، التي تقوم بها الحكومية ا الأنشطةمن  وأسرهمللمسجونين والمفرا عنهم 

مصلحة معينة تسمى بمصلحة الرعاية اللاحقة تتشكل هذه المصلحة من مراقب ومرشدين اجتماعيين من 

 .2العمل فيما يتعلق بتشغيل المفرا عنهم أدبيلأصحابضمان  إعطاءالجنسين وتتجلى وظيفتها في 

الهيئات الحكومية بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني غير الحكومية الرعاية الشبه رسمية تتمثل في قيام  أما

الخدمات اللاحقة من جهة  واستمرارالتطوعية في تبني برامج الرعاية اللاحقة للسجناء بهدف ضمان تفعيل 

بهذا النوع من  تأخذ، ومن الدول التي 3أخرىازدواجها من جهة  أووعدم تشتت برامج الرعاية اللاحقة 

 والممتثلةحكومية تقوم برعاية المفرا عنهم بهيئات للمجتمع المدني،  أجهزةة الجزائر  التي دعمت الرعاي

 والمصالحالاجتماعي  وإعادةإدماجهمتربية المحبوسين  إعادةفي اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات 

 السجون. لإدارةالخارجية 

كبرى في مساندة ملسسات  وأهميةجتمع المجني دورا تلعب ملسسات الم: ثانيا/ هيئات المجتمع المدني

الدولة الرسمية نظرا لما تتميز به من مرونة اكبر في دعم العمل الخيري وجلب المساعدات المحلية والدولية 

واستثمار جهود الناشطين من خارا الملسسات الرسمية في العمل العام، ففي مجال الرعاية اللاحقة يبرز 

عملية الرعاية اللاحقة دون وجودهم  تكتمل، حي  لا الإفرااالتكميلي في مرحلة ما بعد دور تلك الملسسات 

حتى وفي وجود ملسسة عامة للرعاية اللاحقة التي يصعب عليها الوصول للعديد من المفرا عنهم 

ه ذلك، في حين تتحرر ملسسات المجتمع المدني من تلك شاب ما أوبيروقراطية  أوقانونية  إمالعقبات

 .4لعقباتا

الاجتماعي للمحكوم  إعادةالإدمااوفعالا في عملية  أساسياالمجتمع المدني شريكا  ملسساتوعليه تعتبر     

عليهم المفرا عنهم وهي مشاركة لا يمكن الاستغناء عنها وتشكل الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية 

ارب عربية مرموقة لبع  الجمعيات المفرا عنهم جزءا مهما في مجال الرعاية اللاحقة، وهناك عدة تج

                                                

سران، ى حقروق الإنفهد الكساسية، تامر المعايطة، الدليل الإرشادي الشامل لأعمال موظفي الملسسات العقابية وفقا للمرنهج القرائم علر  -1

 .105،ص.لإصلاح الجنائي، مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأردن، بدون تاريخ النشرالمنظمة الدولية ل

 .35بدر الدين علي، المرجع السابق، ص -2

 .105تامر المعاطية، المرجع السابق،ص/فهد الكساسبة،   -3

 .105، صالمرجع ذاته -4
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 في مصر وأسرهملرعاية المفرا عنهم  الأهليةالمختصة بمساعدة المفرا عنهم ورعايتهم كالجمعيات 

المملكة السعودية تعمل على مساعدة المفرا عنهم من الرجال كجمعية البر "  أرجاءوجمعيات خيرية في 

دور المجتمع  إلىبالرجوع  أما،  1القطر السوريجمعيات الرعاية ب بالإضافةإلىبالدمام والريا " 

التي شرع في  الإصلاحاتالجزائري في مجال الرعاية اللاحقة حدي  جدا في الجزائر، باعتبار انه واكب 

السجون وحدها وبمساهمة عدد محدود من  إذأنإدارة 2005تطبيقها على مستوى قطاع السجون من سنة 

الاجتماعي، وقصد تدارك هذه  بإعادةالإدماامستوى الوطن تهتم جمعية على  80الجمعيات التي بلغت 

من خلال تنظيم المنتدى الوطني  الإنمائيالمتحدة  الأمممع برنامج  بالتعاونالوضعية سعت وزارة العدل 

الذي  2005نوفمبر  13و 12الاجتماعي للمحبوسين يومي  إعادةالإدمااحول دور المجتمع المدني في 

السجون المتضمن اشتراك قطاعات الدولة وملسسات  إصلاححاور المهمة في برنامج جاء يكرس احد الم

عملية  أنعلى  الأختاممعالي وزير العدل حافظ  وأكدادماا المحبوسين  إعادةالمجتمع المدني في عملية 

ة هي مهمة جميع قطاعات الدول وإنماكاهل وزارة العدل وحدها  علىالمحبوسين اجتماعيا لا تقع  إدماا

 .والمجتمع ككل

لمشاركة احي  نجد المنتدى عرف مشاركة واسعة للمثلي الحركة الجمعوية، حي  بلغ عدد الجمعيات     

لتحسين  ممثلي الدوائر الوزارية المعنية وذلك إضافةإلىولاية من الوطن،  39جمعية ناشطة عبر  49

 م بصفةم بصفة عامة والمفرا عنهالجمعيات والهيئات المختصة بدورها في مجال رعاية المحكوم عليه

 خاصة.

 

 المطلت الثاني: الحق في رد الاعتبار

الجزائية  الإجراءاتلقد كرس المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة نظام رد الاعتبار في قانون 

 إلى 676في الباب السادس من الكتاب السادس تحت عنوان " رد اعتبار المحكوم عليهم" في المواد من 

                                                

ني حول دور المجتمع المدني في إعادة الإدماا الاجتماعي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماا، المنتدى الوط -1

 .17، ص2006، بن عكنون، جويلية 03للمحبوسين، مجلة رسالة الإدماا، العدد 
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الملرخ  18/06القانون رقم  أيضا، وجاء 1الجزائية الإجراءاتالمتضمن قانون  66/155 الأمرمن  693

 التي تحكم رد الاعتبار. 686و 685و 681و 677و 76ليتمم ويعدل المواد  20182يونيو  10في 

نحة جة او على جواز رد اعتبار كل شخص طبيعي محكوم عليه بجناي 06-18من القانون  76نصت المادة 

 الحكم ارمحورآث وسيلة قانونية يتم من خلالهامخالفة من جهة قضائية جزائرية، وعليه فرد الاعتبار هو  أو

من  حكوم عليهلم يكن، ويصبح الم كأنهبحكم قضائي فيصبح الحكم  أووذلك بقوة القانون  بالإدانةالقاضي 

 .إدانتهلم تسبق  كأنهتاريخ اعتباره 

د ي لتحديالفرع الثان أمالبيان شروط رد الاعتبار،  الأولا المطلب فرعين خصصنا في هذ سنناول وعليه

 رد الاعتبار.  أثار

 الفر  الأول: شروط رد الاعتبار

يكون بقوة القانون والثاني يكون بناء على حكم  الأولنوعين:  إلىيصنف رد الاعتبار في غالبية الدول 

 18/06من القانون  الأخيرةالفقرة  676طبقا لنص المادة  قضائي، وهذا ماسار عليه المشرع الجزائري

 بحكم قضائي". أوبقوة القانون  إمابنصها:"... ويرد الاعتبار 3

ى يمكن ها حتولقد حدد المشرع شروط  لكل من رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي يستلزم توافر

 الاستفادة منه .

 أولا /شرود رد الاعتبار القانوني

يستعيد  لأنهتسم نظام رد الاعتبار القانوني بطابع السرية الذي يجعل المحكوم عليه في وضعية مريحة ي

ستعادة الاعتبار السلوكية ،فا كفاءتهمن  للتأكدماضيه  إلىتحقيق امني ودون الرجوع  إجراءأياعتباره دون 

                                                

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية  1966يونيو  08الملرخ في  66/0155الأمر  -1

 .1966يونيو10، الصادرة بتاريخ 48طية الشعبية، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقرا

المتضمن  1966يونيو  08الملرخ في  66/155، يعدل ويتمم الأمر 2018يونيو  10الملرخ في  18/06القانون رقم  -2

يونيو  10، الملرخة في 34قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية، العدد 

2018. 

 1966يونيو  08الملرخ في  66/155رقم  للآمر، المعدل والمتمم 2018يونيو  10الملرخ في   18/06القانون  -3

، الملرخة في 34المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .2018يونيو  10
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ا حكم بعقوبة جزائية تدين يصدر خلاله أنيقوم على قرينة حسن السلوك بمجرد مضي مدة التجربة دون 

 .1المحكوم عليه

ك فهو بذل ةإلية فرد الاعتبار القانوني حق مقرر للمحكوم عليه يستفيد منه فور انتهاء فترة التجربة بطريق

فظ رامته وحمحمودا في نفسيته بحرصه على صيانة ك أثراوالقضائية ويترك  الإجراءاتالإداريةيعفيه من 

 هي:ولقانون لا بد من توافر الشروط التي حددها ا إليةكوم اعتباره بطريقة ، ولكي يستعيد المحأسراره

 تنفيذ العقوبة الصادرة بها الحكم تنفيذا كاملا -

 تقصر. أومرور فترة الاختبارحسب نوع العقوبة المحكوم بها قد تطول  -

 .18/06من القانون  677/1التمتع بحسن السيرة خلال فترة الاختبار طبقا لنص المادة  -

 ثانيا/ شروط رد الاعتبار القضائي

، بحي  يصبح المحكوم عليه المستقبلفي  بالإدانةالجنائية للحكم  الآثارمحو  القضائييقصد برد الاعتبار 

بحكم قضائي بناء على  إلاجنائية، وهو لا يقرر  أحكاممواطن لم تصدر ضده  كأيابتداء من رد الاعتبار 

 .2من تاريخ صدور هذا الحكم أثارهإلاطلب المحكوم عليه ولا ينتج 

ق لقد وفومخالفة،  أوجنحة  أوطلب رد الاعتبار القضائي حق مقرر لكل محكوم عليه مدان بعقوبة جناية 

ما خذ  وهذا المشرع الجزائري لما قرر منح المحكوم عليه حق رد الاعتبار حتى ولو كانت الجريمة مخالفة

 الجزائية. الإجراءات من قانون 782به المشرع الفرنسي في المادة 

 .إجرائية وأخرىنوعين: شروط موضوعية،  إلىوعليه يمكن تقسيم شروط رد الاعتبار 

لرد  وضوعيةالجزائري الشروط الم حدد المشرعأ/ الشروط الموضوعية لرد الاعتبار القضائي:

 في:الجزائية المتمثلة  الإجراءاتمن قانون  683 إلى 679الاعتبار القضائي في المواد من 

 يتم تنفيذ المحكوم عليه كاملة. أيأنتنفيذ العقوبة  -

                                                

د الاعتبار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، محمد فتحي، ر -1

 .18، ص2013، 1جامعة الجزائر، 

الهام محمد حسن العاقل، رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربية، المجلة العربية  -2

 .46، ص1989، الريا ، فيفري 34، العدد 17يب، جامعة نيف للعلوم الأمنية، المجلد للدراسات الأمنية والتدر



حقوق المحكوم عليه                                                          الفصل الثاني

قابيةخارج المؤسسة الع  

 

71 

 

من جهة  محالفةمرور فترة التجربة التي فرق فيها المشرع بين حالة المحكوم عليه بعقوبةجناية وجنحة و -

 .أخرىوالمحكوم عليه المبتد  والعائد من جهة 

 .الجزائية جراءاتالإمن قانون  683الوفاء بالالتزامات المالية طبقا لما جاء في المادة  -

 التمتع بحسن السيرة والسلوك. -

 لإجراءاتامن قانون  684نه توجد استثناءات واردة عل الشروط الموضوعية التي نصت عليها المادة إلاأ

 خدمات دواألذي الجزائية ففي هذه الحالة قام المشرع باستثناء فئة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ا

 تهم في سبيله . ايوخاطر بحجليلة للوطن 

رد الاعتبار القضائي لا يقع على تلقائيا بل لابد من لرد الاعتبار القضائي: الإجرائيةت/ الشروط 

فانه يستحيل وقوع رد الاعتبار  الإجراءاتمعينة نص عليها القانون وبدون اتخاذ هذه  بإجراءاتالقيام 

من قانون  693 إلى 685لمواد من في ا الإجراءات، ولقد حدد المشرع الجزائري هذه 1القضائي

 الجزائية. الإجراءات

بعد صدور حكم قضائي بعد تقديم طلب من الراغب في  إلارد الاعتبار القضائي لا يتم  أنوعليه بما      

الجهة المختصة فان ذلك يستلزم منا معرفة الجهة المختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار  إلىرد الاعتبار 

مرفق  إقامتهالشروط الموضوعية بدائرة محل  استيفائهوكيل الجمهورية بعد  إلىيم الطلب والمتمثلة في تقد

، بعدا 2إدانتهفيها المحكوم عليه منذ تاريخ  أقامالتي  الأماكنو  بالإدانةمفصل يحدد فيه تاريخ الحكم  ببيان

 يعر  على الجهة المختصة في الفصل في الطلب.

 686المادة  لأحكاميعر  على التحقيق في الطلب والتصرف فيه طبقا بعد تقديم الطلب للجهة المختصة 

 إجراءالمشرع الجزائري لم يقيد النيابة العامة بمدة معينة يتعين عليها  أن، ولاحظ 18/06من القانون 

من تاريخ  أشهرتجري تحقيق خلال ثلاثة  أنالتحقيق عكس المشرع المصري الذي اوجب على النيابة 

 .3من تقديم الطلب أشهرالمحكمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة  إلىوترسله تسلمها الطلب 

                                                

خليل محمد احمد سيف، نظام رد الاعتبار في التشريع المصري والإماراتي، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق،  -1

 .118، ص2003جامعة القاهرة، 

 السابق. ، المرجع18/06، من القانون 685انظر المادة  -2

كان من الأحسن على المشرع الجزائري أن يستعمل عبارة النيابة العامة بدل وكيل الجمهورية لان تقديم الطلب إلى النائب  -3

 العام مباشرة لا بطل الإجراء.
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د ت رباوعليه فالجهة المختصة في الفصل هي غرفة الاتهام باعتبارها صاحبة الاختصاص بالفصل في طل

مادة ده الوهذا ما تجس الأخرىالجزائري دون غيرها من الجهات القضائية  الاعتبار القضائي في التشريع

 الجزائية. الإجراءاتانون من ق 689

 الفر  الثاني: آثار رد الاعتبار

لا تصيب سوى  فإنهاكان قانونيا حتميا  أوالجنائية الناتجة عن رد الاعتبار سواء كان قضائيا تقديريا  إنالآثار

لا  آثارهامترتبة عن العقوبة الموقعة عليه وبالتالي فان  الأصلفي  لأنهاالمحكوم عليه طالب رد الاعتبار، 

 .1شخصية العقوبة لمبدأيتحملها احد سواه وذلك تطبيقا 

 محكوم عليهالصادر ضد ال الإدانةلحكن  الإجراميةالصفة  إزالةرد الاعتبار هو  أهمأثارومن بين 

 جة في الماضي.تالحكم من أثارتمكن من استرجاع مكانته اللائقة في المجتمع، مع بقاء يل

 للمستقبلبالنسبة  الإدانةنوال حكم  /أولا

العقوبة السالبة بالنسبة للمستقبل، بحي  يصبح المحكوم عليه بدءا من تاريخ حصوله  أثاريمحو رد الاعتبار 

العقوبات التي كانت  أن، ويعني هذا 2أصلاعلى رد اعتباره في مركز شخص كان لم تسلط عليه العقوبة 

 18/06من القانون  676دد نصت المادة كلية، وفي هذا الص أثارهاتحول بينه وبين ممارسة حقوقه تزول 

..."، ومن الاهلياتالعقوبة وما نجم عنها من حرمان  أثارعلى انه:" يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل 

 العقوبة. أثاررد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني يمحو ويزيل كل  أنخلال نص المادة يتضح لنا 

                                                

 .157خليل محمد احمد سيف، المرجع السابق، ص  -1

التعاون الخليجي، دراسة تاصيلية مقارنة تطبيقية، مذكرة  محمد بن احمد محمد الحماد، رد الاعتبار في قوانين دول مجلس -2

ماجستير في العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا ، 

 .48، ص2008
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الجنائية،  أثارهفيجرده من  بالإدانةقضائيا يلثر على الحكم  أونونيا وعليه فرد الاعتبار سواء كان قا    

قبل حصول المحكوم  أيبالنسبة للماضي  بالإدانةالتي ترتبت على الحكم  أماالآثاروذلك بالنسبة للمستقبل، 

 .1ليس له اثر رجعي الأخيرعليه على رد اعتباره فلا يمسها رد الاعتبار لان هذا 

ات ت والتعويضرد الاعتبار القانوني فيما يخص الالتزاما أثارع الجزائري لم ينص على المشر أن يلاحظ   

 جعلها فقط كشرط من شروط رد الاعتبار القضائي كما سبق بيانه. وإنماالمدنية، 

 الحكم منتجة في الماضي أثارثانيا/ بقاء 

جب وا لإدانةبالصادر لفترة يكون الحكم اوالحكم برد الاعتبار في هذه ا بالإدانةتوجد فترة زمنية بين الحكم   

انون، بقة للقمطا لأنها، وهذه العقوبات عند تطبيقها تكون صحيحة الأصليةوالتكميليةالتنفيذ في عقوبته 

د تمام حتى بعو بالإدانةفالمحكوم عليه يدخل السجن ويدفع ما عليه من غرامة مالية تنفيذا للحكم الصادر 

ما صدر  فإذا تظل ملثرة عليه، التكميليةخروجه من السجن فان بع  العقوبات و الأصليةالتنفيذ للعقوبة 

عتبار رد الاللحكم ب أيتغيير وليسحكم برد اعتباره فان الوضع السابق على هذا الحكم يبقى كما هو دون 

 على السابقة علة صدوره. الإطلاقثر على أيأ

لى عالمترتبة  الآثاريطبق منذ صدوره فقط وجميع  ماوإنوعليه فالحكم برد الاعتبار ليس له اثر رجعي،     

ال من ح بأييير التغ أوالتعديل  أوتقع صحيحة لمطابقتها للقانون ولا يصيبها المحو والزوال  الإدانةحكم 

 ، فرد الاعتبار لا يلثر في المراكز السابقة على صدوره.الأحوال

ليس له حق بعد حصوله  بالإدانةوحكم عليه فالموظف الذي فصل من عمله بسبب ارتكابه جريمة معينة 

فاعليته قاصرة  وإنماوظيفته السابقة التي كان عليها قبل صدوره  إلىإعادتهيطلب  أنعلى حكم برد اعتباره 

 .2الفترة التالية لصدوره أيفقط على المستقبل 

 

 

 

                                                

بي، مذكرة ماجستير في العدالة الجنائية، عبيد عثمان عبد الله الدعومي، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقا -1

تخصص السياسة الجنائية، المعهد العالي للعلوم الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الريا ، 

 .131،ص1989

 .159خليل محمد احمد سيف، المرجع السابق، ص  -2
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 خلاصـــــــــــــــــة :

، ابيرة حقوق المحكوم عليه خرارا الملسسرة العق نستنتج من خلال دراستنا للفصل الثاني الذي تضمن  

يررق مررا تطب الأخرىررإلىالسياسررة العقابيررة الحديثررة تماشرريا والتشررريعات  إطررارفقررد قرررر المشرررع الجزائررري فرري 

شررروط يعرررف بتنفيررذ العقوبررة السررالبة للحريررة خررارا الملسسررات العقابيررة مبنيررة علررى الثقررة ومجموعررة مررن ال

ه وتتمثررل هررذ المحبرروس حسررن السرريرة والسررلوك الترري يتمترع بهررا رأسرهاعلررى الواجرب توافرهررا فرري المحبرروس و

فسرية ي تحسرين نالسياسة في  العمل بنظام الورشات الخارجية وبنظام البيئة المفتوحة  التي لقت نتيجة فعالة فر

كروين والت تتمثل في تلقري الدراسرة أنظمةأخرىمنحه  وبخلق روح المسلولية فيه  أيضاالمحكوم عليه لا سيما 

السرالبة  المشرع الجزائرري طبرق علرى المحكروم علريهم بالعقوبرة أنالمهني بنظام الحرية النصفية ، حي  نجد 

لشخصرية الحفراظ علرى الصرلات الاجتماعيرة والمصرالح ا إلىللحرية أساليب أنظمة تكييف العقوبة التي تهدف 

لمراقبرة ظرل نظرام الإفرراا المشرروط وافي ظل نظام إجازة الخروا و كذلك استفادته من معاملة تهذيبيرة فري 

 .الالكترونية

 تهدف رعاية خاصة حي  قرر المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون وإعادة إدماا المحبوسين

 خلاقيةأبنفسية جديدة مبنية على قيم  أخرىفي المجتمع مرة  وإدماجهمالاجتماعي  صلاحهمإلىإكمالإ

فرا اعدةالممس، وذلك من خلال ين والاعتداء على الحقوق والحرياتومخالفة القوان الإجراموالابتعادعن 

ومية ات الحكمع تخصيص هيئإزالة العقبات التي تواجه المفرا عنه بعنه في إعادة بناء مركزه الاجتماعي 

ى ودتهم إلحول وعتوهيئات المجتمع المدني للاهتمام بالمفرا عنهم خارا الملسسة العقابية من اتخاذ تدابير 

هم سواء فرا عنجرام، ولا ننسى أيضا ما جاء به قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص رد الاعتبار للمالإ

 .فيهم الاعتبار القانوني أو القضائي متى توفرت الشروط المطلوبة
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نررا ذ العقررابي ، حاولإن موضرروع هررذا البحرر  و المتمثررل فرري حقرروق المحكرروم عليرره خررلال مرحلررة التنفيرر

اسررتعمال أسررلوب الترردرا، بحيرر  أدرجنررا فصررل أول يتمحررور حررول حقرروق المحكرروم عليرره داخررل الملسسررة 

لطبيعرة بررز انن هرذه الحقروق أساسرا، فحاولنرا أن العقابية، وذلك بسبب خصوصية الدراسة التري تسرتدعي تبيرا

يررة اجتماعو ن معاملررة إنسررانية وصررحيةالقانونيررة للحقرروق الراميررة للمحافظررة علررى سررلامة المحكرروم عليرره مرر

لهرردف مررن اوالاهتمررام أيضررا بررالحقوق الراميررة إلررى تنميررة القرردرات والقرريم المعنويررة للمحكومعليرره، ولمررا كرران 

سسررة بمجرررد  توقيررع العقرراب داخررل المل ي ذلرركلا يكفررفررإصررلاح المحكرروم عليرره هرري العقوبررة السررالبة للحريررة 

لحديثرة  ا ياتاسرتراتيجمرن خرلال  حكروم عليره خرارا الملسسرة العقابيرةوجب التطرق إلىحقوق الملذا العقابية، 

ام ة  واسررتخدالمتمثلررة فرري الأنظمررة المبنيررة علررى الثقررة الممثلررة فرري الورشررات الخارجيررة وبنظررام البيئررة المفتوحرر

 أساليب أنظمة تكييف العقوبة وتوفير الرعاية اللاحقة للمفرا عنه.

اضرح بحقروق اهتمام و أدىإلىمما  والتشريعات المقارنةيق الدولية المواثتماشىوالمشرع الجزائري أننجد 

لدوليرة وصرولا م بمختلف المباد  العالمية والاتفاقيات ال  أالذي  72/02 الأمرالمحكوم عليه وهذا ماكرسه في 

ا فري لة حقروق المحكروم عليره، مواكبرأرليرة عصررية لمسر إدرااالذي كان له الفضل في  05/04القانون  إلى

لدسرتور لجراء هرذا القرانون مطابقرا  إذمجمل النصوص والمعاهدات الدولية التي صرادقت عليهرا الجزائرر، ذلك 

فرري  الدولررة الجزائريررة كمررا تضررمن عرردة ترردابير ترمرري إليهرراومعبرررا عررن الالتزامررات الدوليررة الترري انضررمت 

سرتواه والرفرع مرن م هوإنسرانيتحماية حقوق المحكوم عليره وصرون كرامتره والحفراظ علرى اعتبراره  مجملهاإلى

 .أوالرأيالدين  أواللغة  أوالجنس  أوالفكري والمعنوي بصفة دائمة دون تمييز بسبب العرق 

 و لقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج هي :

دل ها وزارة العرالمجهودات التي تبرذل فرغم ،العقابية في تسيير الملسسات العقابية وموظفيها الإدارةتماطل  -

 الأجهررزةبعرر  المررديريات الجهويررة وبعرر  عصرررنة أغفلررت  أنهررا إلاالعقابيررة،  الإدارةر فرري عصرررنة تسرريي

 .والعقاب الإصلاحالاستشارية وهيئات البح  في شلون 

بيررة الاستشررارية المكلفررة بترقيررة حقرروق المحكرروم عليرره علررى مسررتوى الملسسررات العقا الأجهررزة تعطررل عمررل -

 فاغلب نشاطاتها هزيلة وغير منظمة.

طلرع عليره ير الرعاية الاجتماعية على الزيارات والمراسرلات التري يتلقاهرا المحكروم عليره، وعلرى مرا اقتصا -

  .من صحافة مرئية مسموعة ومقروءة

ات الماديررة مررن قاعرر الإمكانيرراتالسررجون، وعرردم ترروفر  إدارةنقررص الاهتمررام بررالتكوين المهنرري مررن طرررف  -

 ورشات وكذا قلة الفروع المهنية المتوفرة.و

الخررروا والتوقيررف الملقررت  إجررازةتكييررف العقوبررة والترري تتمثررل فرري نظررام  أنظمررةحدوديررة الاسررتفادة مررن م -

مرن  الأنظمرةالمشروط رغم ما توفره مرن  والإفراالتطبيق العقوبة، ونظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

 حقيقية. إدماافرص 
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وذلرررك راجرررع لعررردم وجرررود ملسسرررات رسرررمية نظرررام الرعايرررة اللاحقرررة يبقرررى دون المسرررتوى المطلررروب،  إن -

 .ة وصل بين المجتمع والمحكوم عليهواجتماعية تكون همز

 لشرريف، برلاطول مدة رد الاعتبار القانوني لا يساعد المفرا عنه في الاندماا في المجتمرع وإيجراد العمرل  -

 قد تدفعه إلى طريق الجريمة من جديد إذا سدت سبل العمل الشريف في وجهه.

 :احاتالاقتر

حكروم مرن احتررام كرامرة الماقصرى ملسسات عقابية التي شرع انجازها، مع ضرمان حرد  إتمامالتعجيل في  -

ت آشررركالمن الأساسيةبالإصرررلاحالمناسررربة للزنزانررة، مرررع تررروفير الهياكررل  مرررن حيرر  المسررراحة وإنسرررانيتهعليرره 

، عررات المحاضرررات وغيرهرراالرياضررية، قاعررات التعلرريم والتكرروين وورشررات الحرررف، المصررنع، المكتبررات، قا

 .الضروريةللإصلاحتوفر الشروط المادية والنفسية  أننها أمن ش أماكنوهي كلها 

 إنسرانافه ن يعامرل المحكروم عليره بوصرألمعاملة المحبوسين ب قصىالابه قواعد الحد  صتوأعلى ما  التأكيد -

مسراس امرات وعردم القيرود والتز ن يراعى فري كرل مرا يفرر  عليره مرنأو الإنسانيةومواطنا تحفظ له كرامته 

 ومواطنا. إنساناالنابعة من كونه  يةالإنسانبحقوقه 

ذلرك مرن عامة، وحقوق المحكوم عليه خاصة بين كافة العراملين فري السرجون، و الإنسانتعزيز ثقافة حقوق  -

ن شرحيخلال الارتقاء بمستواهم التعليمي وعقرد دورات خاصرة لهرذا الغرر  مرع مراجعرة طررق اختيرار المتر

 عقابية.بالوظيفة في السجون والتركيز على معايير الكفاءة والرغبة في العمل في الملسسات ال للالتحاق

هررذه  ليررات اسررتيفاءآتزويررد كررل محكرروم عليرره بمجرررد دخولرره بقائمررة توضررح حقوقرره الترري كفلهررا لرره القررانون و -

 حق من هذه الحقوق للانتهاكات. أيالحقوق وكيفية التصرف عند تعر  

تمررام الاه ضرررورةالنفسررانيين بالملسسررة العقابيررة، مررع  الأخصررائيينالعمررل علررى ترروفير العرردد الكررافي مررن  -

 العلمي والعملي. تأهيلهمبمستوى 

مرع ميولره  المحكوم مهنيا ويوجه نحو المهنرة التري تتناسرب يهيأمراكز التوجيه المهني بحي   إنشاءضرورة  -

ت حصرول المحكروم عليره المنخررط فري العمرل علرى كرل الامتيرازاورغباته والمعمول بها محليرا مرع ضررورة 

 التي يتلقاها العمال العاديون في المجتمع.

م العمرل القائمة على الثقة عرن طريرق تشرجيع فرتح ملسسرات البيئرة المفتوحرة وتردعي بالأنظمةتوسيع العمل  -

 الاجتماعي. الإدمااتكييف العقوبة لما توفره من فرص  بأنظمة

الرعاية اللاحقة للمفرا عنهم كمرحلة مكملة للتنفيذ العقابي وذلك لحماية المجتمع من خطر العرود الاهتمام ب -

المتخصصرة وترصرد لهرا  الأجهرزةن يوضرع لهرا أن تحظى هذه الرعاية بما تستحقه من اهتمام بأ، وإلىالإجرام

ي تهرتم بالمسراهمة والرعايرة التي تكفي لرعاية المفرا عنره مسرتقبلا وتشرجيع الهيئرات والجمعيرات التر الأموال

 .للمحكوم عليهم وعائلتهم



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 المـــــــراجع



 المــــراجـــــع

80 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 أولا:المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ن العالمي ، الإعلا1967، إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لعام 1959إعلان حقوق الطفل لعام  -1

 .1990حول التربية للجميع لعام 

لمدنية ا، الاتفاقية الدولية بشان الحقوق 1960ة بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم اتفاقي -2

فحة اتفاقية مكا ،1966، الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966والسياسية

اقية الدولية لبقاء ، الاتف1989، الاتفاقية بشان التعليم المهني والتقني 1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 .1990الطفل وحمايته ونمائه لعام 

 : القوانين والمراسيم والقراراتثانيا

، المتضرمن 1972فبرايرر سرنة  10الموافرق ل 1391ذي الحجرة عرام  25، المرلرخ فري 72/02لقانون ا -1

يرررة ريرررة الجزائرقررانون تنظررريم السرررجون وإعررادة الإدمررراا الاجتمررراعي للمحبوسرررين، الجريرردة الرسرررمية للجمهو

 .1972فبراير 22، الصادرة بتاريخ15الديمقراطية الشعبية، العدد 

، المتضرمن 2005فبراير سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27في  الملرخ.، 05/04القانون  -2

يرررة الاجتمررراعي للمحبوسرررين، الجريررردة الرسرررمية للجمهوريرررة الجزائر وإعادةالإدمرررااقرررانون تنظررريم السرررجون 

 .2005فبراير  13، الصادرة بتاريخ 12ية الشعبية، العدد الديمقراط

دة والمتضررمن قررانون تنظريم السررجون واعررا 05/04، يررتمم القررانون رقرم 2018ينراير  30، المررلرخ فرري 18/01لقرانون  -3

يونيرو  لرخرة فري، الم34الإدماا الاجتماعي للمحبوسين، الجريردة الرسرمية للجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية، العردد 

2018. 

 يونيرو 08المرلرخ فري  66/155، يعدل ويرتمم الأمرر 2018يونيو  10الملرخ في  18/06القانون رقم  -4

لشررعبية، المتضرمن قررانون الإجررراءات الجزائيررة، الجريرردة الرسررمية للجمهوريررة الجزائيررة الديمقراطيررة ا 1966

 .2018يونيو  10، الملرخة في 34العدد 

، يتضرررمن التعررديل الدسرررتوري، الجريررردة الرسرررمية 2016مرررارس 06ي المرررلرخ فرر 01-16القررانون رقرررم  -5

 .2016مارس 07، الملرخة في 14للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 1966يونيررو  08المررلرخ فرري  66/155، المعرردل والمررتمم للامررر رقررم 2018يونيررو  10المررلرخ فرري   18/06القررانون  -6

، الملرخرة فري 34يرة، الجريردة الرسرمية للجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية، العردد المتضمن قرانون الاجرراءات الجزائ

 .2018يونيو  10

 ، يحرردد كيفيررات تنظرريم الملسسررة العقابيررة08/03/2006، المررلرخ فرري 06/109المرسرروم التنفيررذي رقررم  -7

الصرررررادرة فررررري  ،05وسررررريرها،الجريدة الرسرررررمية للجمهوريرررررة الجزائريرررررة الديمقراطيرررررة الشرررررعبية، العررررردد 

12/03/2006. 
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، المتضرمن قرانون الإجرراءات الجزائيرة المعردل والمرتمم 1966يونيرو  08الملرخ فري  66/0155الأمر  -8

 .1966يويون10، الصادرة بتاريخ 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

ق بررراجراءات تنفيرررذ المقرررررات الخاصرررة ، المتعلررر1972فبرايرررر  10، المرررلرخ فررري 72/37المرسررروم  -9

صرررادرة ، ال15بررالافراا المشرررروط، الجريرردة الرسرررمية للجمهوريرررة الجزائريررة الديمقراطيرررة الشررعبية، العررردد 

 .22/02/1972بتاريخ:

ميرة ، يحدد كيفيات مهام الملسسة العمو2013يوليو  07، الملرخ في13/259المرسوم التنفيذي رقم  -10

شرعبية، قراطيرة الابية وتنظيمها وسيرها، الجريردة الرسرمية للجمهوريرة الجزائريرة الديملتشغيل اليد العاملة العق

 .2013يوليو  18الملرخة في  36العدد 

، يحرردد إجررراءات وكيفيررات إعررداد وتنفيررذ 2008فبرايررر  23القرررار الرروزاري المشررترك المررلرخ فرري  -11

لعردد لشعبية، اورية الجزائرية الديمقراطية امخطط الأمن الداخلي للملسسات العقابية، الجريدة الرسمية للجمه

 .2008ماي  25، الملرخة في 26

، يحرردد عرردد أقسررام مصررالح الملسسررات 2011ينرراير سررنة  05القرررار الرروزاري المشررترك المررلرخ فرري  -12

لملرخرة فري ا، 23العقابية وصلاحتيها، الجريدة الرسرمية للجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية، العردد 

 .2011يلابر 17

يتضرررمن وضرررع بعررر  الأسرررلاك النفسرررانيين  2011اوت23القررررار الررروزاري المشرررترك المرررلرخ فررري  -13

عردد شرعبية، الللصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة، الجريدة الرسمية للجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة ال

 .2012يوليو  22، ملرخة في 42

اا ، المتعلق بكيفية البت فري ملفرات الإفرر05/06/2005: الملرخ في 01/05المنشور الوزاري رقم  -14

 المشروط.

اهرا ، يحردد جردول نسرب المنحرة الماليرة التري تتلق12/12/2005القرار الوزاري المشترك الملرخ في: -15

ملرخرة ، ال07قرم اليد العاملة العقابية، الجريدة الرسرمية للجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية، العردد ر

 .2006فبراير 12في 
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 : الكتت ثالثا

 .2019، دسيمبر 70د/ فايق عوضين محمد،حق المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، العدد  -1
عربيررة، د/ محمررد مرردحت عبررد العزيررز إبررراهيم، حقرروق الإنسرران فرري مرحلررة التنفيررذ العقررابي، دار النهضررة ال -2

 .2004القاهرة، 

ربيررة، هضررة العفرري مرحلررة التنفيررذ العقررابي، دار الن د/ محمررد مرردحت عبررد العزيررز إبررراهيم، حقرروق الإنسرران -3

 .2004القاهرة، 

 

 .1994د/ غنام محمد غنام، حقوق الإنسان للمسجون، دار النهضة العربية، القاهرة،  -4

، الإقليميرةوهبة عبد العزيز المردور، د/ حسرام سرليمان، الحمايرة مرن التعرذيب فري إطرار الاتفاقيرات الدوليرة  -5

 .2009ية، لبنان،منشورات الحبي الحقوق

ا قابيرة وفقرد/ فهد الكساسية، د/ تامر المعايطة، الدليل الإرشرادي الشرامل لأعمرال مروظفي الملسسرات الع - -6

، ل إفريقيراللمنهج القائم على حقوق الإنسان، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مكتب الشررق الأوسرط وشرما

 .الأردن، بدون تاريخ النشر

رنرة، دار حسن، حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيرذ الأحكرام الجزائية،دراسرة مقاد/ عبد العزيز محمد م -7

 .2013الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 .2003د. فتوح عبد الله الشاذلي، علم العقاب، بدون مكان النشر،  -8

، امريد.عبود السرراا، علرم الإجررام والعقراب، دراسرة تحليليرة فري أسرباب الجريمرة وعرلاا السرلوك الإجر -9

 .1981بدون دار النشر، الكويت، 

 .2003ار النشر، بدون مكان النشر، د. نبيه صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، بدون د -10

 د. أحسررن مبررارك، د. عبرراس أبررو شررامة، د. طرراهر فلرروس الرفرراعي وآخرررون، الررنظم الحديثررة فرري إدارة -11

 .1999ية، الريا ، الملسسة العقابية والإصلاحية، أكاديمية نايف للعلوم الأمن

ولررى، الضرحيان، البررامج التعليميررة والتأهيليرة فري الملسسررات الإصرلاحية، الطبعرة الأ سرعيد برن ضررحيان -12

 .2001أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الريا ، 

لأردن، افرة للتوزيرع والنشرر، د. محمد صبحي نجرم، المردخل إلرى علرم الإجررام والعقراب، مكتبرة دار الثقا -13

2002. 

مركرز محليرة، الخير، أبو جبل، دليل حقوق العامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقروانين الأبو ال -14

 .2015العربي لحقوق الإنسان، الجولان، 
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عي، ع الاجتمراد. أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، سلب الحرية في الشريعة والقانون، المجلة العربية للدفا -15

 .1983عي ضد الجريمة، العدد الخامس عشر، يناير، القاهرة، المنظمة العربية للدفاع الاجتما

يرة، و  الجنائد. أحمد الألفي، تخصيص الملسسات العقابية، المجلة الجنائية القومية، المعهد القومي للبح -16

 .1962، القاهرة، نوفمبر 05العدد الثال ، المجلد 

قانونيررة المجلرة الجزائريرة للعلروم ال عبرد الحفريظ طاشرور، طررق العرلاا العقرابي فري التشرريع الجزائرري، -17

 .1991، بن عكنون، 04، العدد 1الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر 

ي فرري د. عبررد الحفرريظ طاشررور، دور قاضرري تنفيررذ الأحكررام الجزائيررة فرري سياسررة إعررادة التأهيررل الاجتمرراع -18

 .التشريع الجزائري

 برة الوفراءلتشرريع الجزائرري، الطبعرة الأولرى، مكتأمال إنال، أنظمة تكييرف العقوبرة آليرات تجسريدها فري ا -19

 .2016القانونية، الإسكندرية، 

لعربيررة ا. محمررد سررعيد نمررور، المعاملررة العقابيررة للسررجناء بررين الواقررع والطمرروح، مجلررة اتحرراد الجامعررات  -20

 .1997، القاهرة، أكتوبر 06للدراسات والبحو  القانونية، جامعة القاهرة، العدد 

قوقيررة، المراقبررة الالكترونيررة ضررمن السياسررة العقابيررة الحديثررة، مجلررة الدراسررات الح مختاريررة بوزيرردي، -21

 .2017جامعة الدكتور مولاي الطاهر، المجلد الثال ، العدد الثاني، سعيدة، دسيمبر 

عربيررة، د. احمرد لطفرري السريد، المرردخل لدراسرة الظرراهرة الإجراميررة والحرق فرري العقراب، دار النهضررة ال - -22

 .2004القاهرة، 

دمراجهم إسعاد بن عبيد ، الضرغوط التاليرة لصردمة الإفرراا ودور الرعايرة اللاحقرة للمفررا عرنهم لإعرادة  -23

 .2017في المجتمع، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، جامعة باتنة، العدد السادس، باتنة، أكتوبر 

ة العربري، الطبعر د. محمود محرروس خليفرة، رعايرة المسرجونين والمفررا عرنهم وأسررهم فري المجتمرع - -24

 .1997نايف للعلوم الأمنية، الريا الأولى، أكاديمية 

ديرردة، إيمرران محمررد علرري الجررابري، الرعايررة اللاحقررة للمفرررا عنررتهم كترردبير احترررازي، دار الجامعررة الج -25

 .2010الإسكندرية، 

دراسرة  يرا،د. محمود سليمان موسى، علرم العقراب ومعاملرة المرذنبين، قواعرده ونظريتره وتطبيقاتره فري ليب -26

 .2004الجديدة للنشر، الإسكندرية، مقارنة في النظم العقابية المعاصرة، دار الجامعة 

ائررري الطرراهر بريررك، فلسررفة النظررام العقررابي فرري الجزائررر وحقرروق السررجين، علررى ضرروء القواعررد الدوليررة والتشررريع الجز -27

 .2009والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، دار الهدى، عين مليلة، 

 دكتوراه  أطروحات: بعارا

 كتوراه فريدد/ حسام الدين موسى عماد الدين الشريبني، العقوبات السالبة للحرية وحقوق الإنسان، رسالة  -1

 .2011القانون، كلية الحقوق ، جامعة طنطا، 
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ارنرة فري د/ محمد حسام الدين عبد المجيد، ضرمانات المحكروم عليره فري مرحلرة التنفيرذ العقرابي، دراسرة مق -2

 .2008ية الحقوق، جامعة المنوفية، حقوق الإنسان، رسالة دكتوراه في القانون، كل مجال

انون اه فري القرد/ عماد الدين وادي، إجرام المرأة ودور الملسسات العقابية في إعادة تأهيلها، رسالة دكتور -3

 .2015، 1العام، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 

 عررام، كليررةلمعتقررد، دراسررة مقارنررة، رسررالة دكترروراه فرري القررانون النبيررل قرقررور، الحمايررة الجنائيررة لحريررة ا -4

 .2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 ة دكتروراهحسن فلاد علام، العمل في السجون، دراسة في النظرية العامة للعمل فري الرنظم العقابيرة، رسرال -5

 .1960في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، كليرة د الأمير حسن جنيح، الإفراا الشرطي في العرراق، دراسرة مقارنرة، رسرالة دكتروراه فري القرانونعب -6

 .القانون والسياسة، جامعة بغداد

تخصرص ،أسماء كلانمر، حقوق المحكوم عليه خلال مرحلرة التنفيرذ العقرابي، رسرالة لنيرل شرهادة دكتروراه  -7

 .2019-2018، 1قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ي د. خليررل محمررد احمررد سرريف، نظررام رد الاعتبررار فرري التشررريع المصررري والامرراراتي، رسررالة دكترروراه فرر -8

 .2003القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 رسائل الماجستير :خامسا

مرن  منيف نور سبهان المطيري، تقييم خردمات الرعايرة الاجتماعيرة وبرامجهرا فري الملسسرات الإصرلاحية -9

ا، جامعرة ر نزلاء شعبة سجن الدماا، مذكرة ماجستير في العلروم الاجتماعيرة، كليرة الدراسرات العليروجهة نظ

 .2003نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا ، 

القرانون  اجسرتير فريناصر عبد الله المقلد، المعاملة العقابية للمحكوم عليهم أثناء التنفيذ العقرابي، مرذكرة م -10

 .2014امعة المنصورة،الجنائي،كلية الحقوق، ج

ن المتعلررق بتنظرريم السررجو 05/04سررارة بررن زينررب، أهررداف إصررلاح المنظومررة العقابيررة فرري ظررل القررانون  -11

، ليرة الحقروقكالاجتماعي للمحبوسين، مذكرة ماجستير في القانون الجنرائي والعلروم الجنائيرة،  الإدمااوإعادة 

 .2015، 1جامعة الجزائر، 

الأخصررررائيين الاجتمررراعيين فرررري التعامرررل مررررع المشررركلات الاجتماعيررررة  عبرررد الله محمررررود العنرررزي، دور -12

العليرا،  للمسجونين في سجون مدينتي الريا  وجدة، مذكرة ماجستير في العلوم الاجتماعيرة، كليرة الدراسرات

 .2005أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 

القرانون، ماجسرتير فري الفقره وعلي جلولي، .الإدارة العقابية ومبدأ إصلاح السجون فري الجزائرر، مرذكرة  -13

 .2008كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 



 المــــراجـــــع

85 

 

، الجنائيرة محمد فتحي، رد الاعتبار في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير فري القرانون الجنرائي والعلروم -14

 .2013، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لية نين دول مجلررس التعراون الخليجري، دراسرة تاصرريمحمرد برن احمرد محمرد الحمرراد، رد الاعتبرار فري قروا -15

العليررا،  مقارنررة تطبيقيررة، مررذكرة ماجسررتير فرري العدالررة الجنائيررة، تخصررص السياسررة الجنائيررة، كليررة الدراسررات

 .2008جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا ، 

سرتير فري لعقرابي، مرذكرة ماجعبيد عثمان عبد الله الدعومي، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلرة التنفيرذ ا -16

منيرة دراسرات الأالعدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، المعهد العرالي للعلروم الأمنيرة، المركرز العربري لل

 .1989والتدريب ، الريا ، 

 العلمية : المقالاتسادسا

إعادة  دني فيالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماا، المنتدى الوطني حول دور المجتمع الم -3

 .2006، بن عكنون، جويلية 03الإدماا الاجتماعي للمحبوسين، مجلة رسالة الإدماا، العدد 

ع ية للدفاالعرب د. سالم الكسواني، دور الملسسات الإصلاحية والعقابية في الوقاية من الجريمة، المجلة -4

 القاهرة، يناير، ،11الاجتماعي، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، العدد 

عربية، عات الد. الهام محمد حسن العاقل، رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية اليمني والتشري -5

، الريا ، 34د ، العد17المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، جامعة نيف للعلوم الامنية، المجلد 

 .1989فيفري 

 سابعا: التوصيات

 وحرياته لإنسانالتفاهم والتعاون على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق ا توصية بشان التربية من -1

، 1976 ، توصية بشان تعليم الكبار1974، توصية معدلة بشان التعليم التقني والمهني 1974الاساسية

لفرص ، القواعد المحددة بشان تحقيق تكافل ا1967توصية بشان الاعتراف بدراسات التعليم العالي 

 .1993وقين للمع

 ثامنا: المواقع الالكترونية

لموقع ا 24/04/2025ابتسام حسن سالم بن عيسى، حق المحكوم عليه في معاملة إنسانية، شوهد يوم:-1

 .www.docdroid.netالالكتروني

، يوم jistie.dz.comwww.muوزارة العدل، إصلاح السجون، شوهد على الموقع الالكتروني:  -2

14/04/2025. 

لودي جباري، التعليم والتهذيب في الملسسات العقابية ودورهما في الحد من الخطورة الإجرامية، مي -3

 .www.asjp.cerist.dz، على الموقع الالكتروني: 29/04/2025شوهد يوم 

http://www.mujistie.dz.com/
http://www.asjp.cerist.dz/
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على الموقع الالكتروني 08/05/2025واقع السجين، شوهد يوم:د. محمد خليفة، التنمية وتفعيل  -4

mohamed.com www.khalifa. 

 : المراجع الفرنسيةتاسعا

1/Ouvrage: 

1- débets، Aux soins et droit du détenu malade ،Dalloz ،paris، 2015. 

2- Houte-commissariat des nation, unies aux droit de l’homme.les droit 

de l’homme et les prisons،manule de formation aux droit de l’homme a 

l’ntention du personnel penitentiaire،serie sur la formation professionnelle 

n° 11،nation unies new york geneve،2004. 

2/Memoire: 

1-poul.rogergontard، L’ utilité des peines de peines de prison pour les 

criminiels. Mémoire en droit socail، Faculte des science juridiques. 

Universited’avignon.2007. 

3/les raport: 

1-F،ksentini،rapport sur la visite des établissement pénitentiaires 

،commission nationale consultative de promotion et de protection des droit 

de l’homme ،alger،2008. 

http://www.khalifa/
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 فهرس المحتويات

 وعرفانشكر 

 داءــــــالإه

 3-1  مـــقـــدمـــة

 حقوق المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابيةالفصل الأول: 

 06 ه محكوم عليالالطبيعة القانونية للحقوق الرامية للمحافظة على سلامة المبحث الأول: 

 06 حق المحكوم عليه في المعاملة الإنسانيةالمطلت الأول: 

 07 الأساس القانوني للحق في معاملة إنسانية:الفر  الأول

 09 مظاهر الحق في معاملة إنسانيةالفر  الثاني: 

 17 والاجتماعية  حق المحكوم عليه في الرعاية الصحيةالمطلت الثاني: 

 18 وفير الرعاية الصحية للمحكوم عليهتالفر  الأول: 

 26 توفير الرعاية الصحية بطريق الوقايةالفر  الثاني: 

 29 حكوم عليهالحقوق الرامية إلى تنمية القدرات والقيم المعنوية للمالمبحث الثاني: 

 30 حق المحكوم عليه في تلقي التعليم والتهذيبالمطلت الأول: 

 30 يه في تلقي التعليمحق المحكوم علالفر  الأول: 

 34 حق المحكوم عليه في التهذيبالفر  الثاني: 

 36 حق المحكوم عليه في العملالمطلت الثاني: 

 36 الأساس القانوني لحق المحكوم عليه في العملالفر  الأول:

 39 النتائج المترتبة على تمتع المحكوم عليه بحق العملالفر  الثاني: 
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 41 خلاصة الفصل الأول

 المؤسسة العقابية خارجحقوق المحكوم عليه الفصل الأول: 

 44 حقوق المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة خارج المؤسسة العقابيةالمبحث الأول: 

 44 حقوق المحكوم عليه في ظل الأنظمة على الثقةالمطلت الأول :

 45 ئة المفتوحةالحق في العمل بنظام الورشات الخارجية وبنظام البيالفر  الأول: 

 50 الحق في  تلقي الدراسة والتكوين المهني بنظام الحرية النصفيةالفر  الثاني: 

 52 أساليب أنظمة تكييف العقوبةالمطلت الثاني: 

الحفاظ على الصلات الاجتماعية والمصالح الشخصية في ظل نظام إجازة الفر  الأول: 

 الخروا

53 

 56 ي ظل نظام الإفراا المشروط والمراقبة الالكترونيةمعاملة تهذيبية فالفر  الثاني: 

 62 نهالطبيعة القانونية لحقوق المحكوم بعد تنفيذ العقوبة) الإفراج عالمبحث الثاني: 

 63 الحق في الرعاية اللاحقةالمطلت الأول: 

 64 الصور المختلفة المجسدة للحق في الرعاية اللاحقةالفر  الأول: 

 65 هيئات المكلفة بتجسيد الحق في الرعاية اللاحقةالالفر  الثاني: 

 68 الحق في رد الاعتبارالمطلت الثاني: 

 68 شروط رد الاعتبارالفر  الأول: 

 71 آثار رد الاعتبارالفر  الثاني: 
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 73 خلاصة الفصل الثاني

 74  خـــاتـــمـــة
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